المبحث الرابع 
4 – حروف المُثُل 

مما أورده أبن منظور ت 711 هـ أهلُ الكوفة يسمّون ذاوتا وتلك وذلك وهذا وهذه والذين واللاتي حروف المُثُل ،وأهل البصرة يسمّونها حروف الإشارة والأسماء المبهمة ، ... " (
) وأورد عن (ذا) " وذا إشارة وصفة ومثال لأسم من تشير إليه " (
) 
    أمّا أبو العباس ثعلب ، فقد أورد عن (هذا) بقوله " هذا تكون مثالاً " (
) وقد عزا أبن كيسان المر إلى الكوفيين عامتهم في كلامه عن (هذا)" وقوله مثالٌ يريد أنّه على معنى التشبيه الذي أسقطت منه مثلٌ كما تقول زيدٌ عمروٌُ أي مثل عمرو وثم يحذف فكأنه يريد هذا مثل هذا أي نائب منابه  ... " (
) 
    وقد أختلف المحدثون في المراد بأصطلاح المثال ، فعند بعضهم ، المثال أي المبتدأ (
) وعند آخر منهم ، المثال هو إسم الإشارة (
) وفي بيان أبن منظور " وذا لإشارة وصفة ومثال لأسم من تُشير إليه " (
) ما يزححّ كفه الطرف الثاني أولاً ، والجانب الآخر في (المثال) فهو واضح في كلام أبن كيسان .
    والذي يفهم من نصّ أبن منظور – الفائت – أنّ الكوفيين قد ساووا بين أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ، وأنّهم – بهذا – يجيزون تبادل المواقع بينهما " وهذا لا يصح إلاّ على قول الكوفيين ، إذ يجيزون في إسم الإشارة أن يكون موصولاً ، والبصريون لا يجيزون ذلك إلا في (ذا) بشرط أن يتقدمها الأستفهام بما أو من " (
) ورأي البصريين قد ثبّته سيبويه (
) والمبرد (
) الذي خطّا رأي القائلين بإجلاء الأسماء الموصولة موضع أسماء الإشارة (
) 
    وإذن ، فالبصريون قد حدّدوا والدلالة وخصّوها بأصل لا يمكن الخروج عنه " فأحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنّ الأصل في ((هذا)) وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالاُ على الإشارة ، و(الذي) وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها ، فينبغي أن لا يحمل عليها ، ... " (
) أمّا الكوفيون فقد توسعوا في المسألة ، ولم يصروا المراد بأصل ثابت ، وعن الكوفيين " أنّ أسماء الإشارة كلّها يجوز أن تستعمل موصولات " (
) ولهذا جمعوا بينهما في حقل واحد ، وتحت أصطلاح " حروف المُثُل " (
) وأحتجوا لهذا الجوار بكلام الله تعالى ، ونقلوا شواهد عن العرب – كما سيأتي – 

    يعّد الفراء خير منظر في إيضاح هذا التوجه عند الكوفيين " والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي ، ... " (
 ) ومما أستشهد به ، هو قول الشاعر : 
عَدَسْ ما العبّاد عليك إمارة         أمنتِ وهذا تحملين طليقُ (
) 
وفي تفسير قوله تعالى : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) (طـه/ 17) ، ذكر الفراء ومعنى ((تلك)) هذه . وقوله (بيمينك) في مذهب صلة لتلك ، لأنّ تلك وهذه توصلان كما توصل الذي " (
) 
   وقد أقتفى المفسرون آثار الكوفيين في الأخذ بهذه المسألة ، ومن هذه المواضع : 

1- في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ )(البقرة/ 85) " وذهب بعضهم إلى أن هؤلاء موصول بمعنى الذي ، وهو خير عن أنتم ، ويكون تقتلون صلة لهؤلاء ، وهذا لا يجوز على مذهب البصريين ، وأجاز ذلك الكوفيون " (
) 
2- في قوله تعالى : ( ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) (آل عمرا/                                      58) " أجاز الزجاج والزمخشري أنّ (ذلك) بمعنى (الذي) و (نتلوه) صلته ، ... ، وهذا على مذهب الكوفيين في أسماء الإشارة يجوز أن تكون موصولة ، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلاّ في (ذا) وحدها إذا سبقتها (ما) الأستفهامية بأتفاق أو (من) الأستفهامية بأختلاف " (
) 
3- في قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ )(آل عمران/ 66) " ... وأجازوا أن يكون (هؤلاء) موصولاً بمعنى الذي وهو خبر المبتدأ و(حاججتم) صلته ، وهذا على رأي الكوفيين " (
) 
4- في قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ )(آل عمران/ 119) ، من الآراء التي وردت في الشاهد القرآني عن (تحبونهم) " ... أو صلة على أن يكون أولاء موصولاً ، ... "  (
) 
5- في قوله تعالى : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) (طـه/ 17) " قال الزمخشري ويجوز أن تكون (تلك) إسماً موصولاً صلته بيمينك ، ولم يذكر أبن عطية غيره ، وليس ذلك مذهباً للبصريين ، وأنّما ذهب إليه الكوفيون ، قالوا : يجوز أن يكون أسم الإشارة موصولاً بيمينك ، ... " (
) 
6- في قوله تعالى : ( ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ)(الحج/ 12) " قال الزجاج : ويجوز أن يكون (ذلك) بمعنى الذي ، ويكون في محل نصب بوقوع (يدعو) عليه ، أي الذي ، ...، وزعم الزجاج أنّ النحويين أغفلوا هذا القول ، وأنشد :
عَدَسْ ما لعبّاد عليك إمارة     نجوت وهذا تحملين طليق

أي : والذي " (
) وهو كلام قد أستحسنه أبو علي الفارسي (
) 
7- في قوله تعالى : ( هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ)(محمد/ 38) " قال الزمخشري (هؤلاء) موصول بمعنى (الذي) صلته (يدعون) . وما ذكره مذهب كوفي ولا يكون إسم الإشارة موصولاً إلاّ إذا تقدمه(ما) الأستفهامية أو (مَنْ) الأستفهامية بأختلاف " (
) 
في النصوص الآنفة ، نجد إشارة وأضحة إلى مذهب الكوفيين في تجويزهم مجيء إسم الإشارة موصولاً ، وأنّ هذا الجواز قد تبنّاه من المفسرين الزمخشري وأبن عطية ، ومن النحاة الزجاج ، وهو من البصريين ، مما يعنى أنّ من البصريين – أي الزجاج – مَنْ تابع الكوفيين ، ورمى النحويين بالغفلة عن معرفة هذه المسألة . وأنّ متابعة الزجاج البصري للكوفيين تدفع مقالة صاحب الإنصاف في رفض المسألة عن عموم البصريين " وذهب البصريون إلى أنّه لا يكون بمعنى الذي ... " (
) 
    والآنّ نحاول عرض المسألة على السماع عند العرب ، وعلى الدرس الحديث ، لا مجرد الركود إلى قول البصريين من دون بينونة وأضحة ، كما فعل أحد المحدثين بقوله : " والصحيح أنّها أسماء إشارة ليس غير إلاّ (ذا) فقد تكون موصولة بعد (ما) الأستفهامية " (
) – وأن كان قد طرح (مَنْ) في سياق كلامه – فهذا الذي صحّ عنده ، هو كلام معار عن البصريين (
) 
(1) من السماع 

(1) كنّا لمعنا إلى مقالة الفراء " والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي ، ... " (
)  فالفراء ينقل عن العرب ولا يقعّد من عنده ، أو يشترط من خلال أجتهاده في إيداع الأسم الموصول موضع أسماء الإشارة . وأن كان غير الفراء قد أشترط للمسألة بشروط (
 ) وآخر أختزل من تلك الشروط (
) 
إذن ، كيف تبنى الفراء المسألة ، وعزاها إلى السماع عن العرب ؟ فهل في السماع ما يعضّد هذا المذهب ؟ 
2- أورد الفراء في تعضّيد مذهبه – حين إيداعه الإشارة موضع الموصول – بقول الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري :

عَدَسْ ما لِعبّادٍ عليك إمارةٌ      أمِنْتِ تحملين طليقُ 
أي : والذي تحملين طليقً ، وهو الشاهد الوحيد الذي لمع إليه الفراء والمفسرون (
) وأنفرد الباقولي في روايته عن الكسائي (
) من دون خروج المسألة من دائرة الكوفيين .إذ تبنّاه ثعلب (
) والطبري المفسّر (
) وبعض البصريين (
) أو ممن الأكثر الأخذ عن البصريين (
) وممن نعت البصريين ب " أصحابنا " (
) ثم أخذت المسألة تطّرد وتأخذ موضوعاً من المتابعة والتطبيق على شواهد عند أهل التفسير (
) 
أنّ الإمعان في الشاهد الشعري – الآنف – لأبن الحميري ، يخرج المسألة عن التأويل البعيد ، ومجرد الأجتهاد ، بل يلمع إلى بقايا لغة حمير في لغة شاعر من (حمير) ، إذ ظلّت ألفاظ من الحميرية تتعايش إلى جانب مفردات العربية ، وتكتب لها الديمومة في سياق وتركيب واحد من دون أن تفقد المدلول القديم . وهذه الأستمرارية ، والديمومة في التداول ترجح إلى عوامل منها : 
أولاً : إنّ الأصول الحميرية في بعض الناس من الحميريين ، جعلتهم يحتفظون ببقايا من لغتهم أثناء الحديث ، حتى انتقلت إلى أشعارهم ممن كان منهم شاعراً . وفي معرض تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة ، ذكر الأستاذ هاشم الطعان " ولعلّ أبن مغرغ – الحميري – الشاعر الإسلامي حين أستعمل (هذا) بمعنى (الذي) في قوله : 
عَدَسْ ما لعبّادٍ عليك إمارةٍ      نجوت وهذا تحملين طليقٌ 

كان متحفظاً ببقايا الحميرية " (
) ومما يؤيّد هذا المذهب ، ما ورد عن الكوفيين في تفسير ألفاظٍ من القرآن الكريم ، بأنّها حميرية ، ففي تفسير قوله تعالى : ( خُلِقَ الْأِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ )(الانبياء/ 37) " وقيل : من عجلٍ من طين ،  والعجل بلغة حمير الطين ، ... " (
) وأنشد أبو عبيد القاسم بن سلام من الكوفيين : 
" والنخلُ يثبت (
) بين الماء والعَجَل ِ " (
) 
ثانياً : تناول التفسير هذا الجانب في حكاية عن الكوفيين – فقط – ففي قوله تعالى : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(النساء/ 3) ، أورد أبو حيان أنّ الشافعي قد فسّر " (تعولوا) بتعيلوا، وقالوا: يقال : أعال يعيل إذا كثر عياله ، فهو من ذوات الياء لا من ذوات الواو ، فقد أختلفا في المادة فليس معنى تعولوا تعيلوا ، وقال الرازي أيضاً عن الشافعي : إنّه خالف المفسرين ، وما قاله ليس بصحيح ، بل قال بمقالة زيد بن أسلم ، وأبن زيد ... ، وغيرهم ، وأمّا تفسيره تعولوا بتعلوا فليس فيه دليل على أنّه أراد أن تعولوا وتعيلوا من مادة واحدة ، وإنهما يجمعهما أشتقاق واحد ، بل قد يكون اللفظ في معنى واحد ، ولا يجمعهما أشتقاق واحد ، نحو قولهم : دمت ، ودشير ، وسيط ، وسبطة ، فكذلك هذا ، وقد نقل عال الرجل يعول ، أي كثر عياله أبن الأعرابي ، ونقله أيضاً الكسائي : قال : وهي لغة فصيحة ، قال الكسائي : العرب تقول : عال يعول ، وأعال يعيل ، كثر عياله ، ونقلها أبو عمر الدوري المقريء (
) ، وكان إمامً في اللغة ، غير مدافع ، قال : هي لغة حمير ، ... " (
) 
ثالثاً : ومما يؤيّد وجود هذه البقايا في ألسنة العرب ، وأنّها كانت متداولة ،ما ورد من أمثلة في ذلك : كإملالهم ((أم)) عوضاً عن ((أل)) التعريف (
) ، كما في قول ذي الكلاع الحميري " عليك أمرأي وعلينا أمفعال " (
) أي عليك الرأي وعلينا الفعال ، وفي قولهم : " طاب أمْهواء : أي طاب الهواء " (
) 
رابعاً : وما جاء في النقطة – السالفة – قد أثِر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن بعض الصحابة " وفي الحديث : (( ليس من أمْبر ٍ أمْصيام في أمْسفر ٍ )) أي البرّ الصيام في السفر . رواه النمر بن تولب العكلي ، ويذكر أنّه لم يروِ عن النبي عليه السلام ، إلاّ هذا الحديث وحده (
) 
ومما ورد عن أبي هريرة " أنّه قال حِينَ  حُوصرَ عثمان رضي الله عنه : ((طاب أمضربُ وحَلّ أمْقِتال )) . يزيد طاب الضروبُ وحَلّ القتالُ " (
) 
والسؤال المطروح ،هل خفي هذا الأمر عن البصريين ؟ ولا سيما الشاهد الشعري ، للشاعر يريد بن مفرع الحميري ؟ ! 
وكيف كان موقفهم من لغة حمير ؟
أقول : لم يخف الشاهد عنهم ، فهذا علي بن سليمان يروي " سمعت محمد بن يزيد يقول : أخطأ من قال : إنّ ((هذا)) بمعنى ((الذي)) وأن كان قد أنشد : 
عضدَسْ ما لِعبّاد ٍ عليك إمارةٌ         نجوت وهذا تحملين طليقُ 

قال : فإنّ هذا بُطلات المعاني " (
) ورغم هذا القول بالبطلان في المعاني عند محمد بن يزيد المبرد – وهو بصري (
) – لم تبطل عند تلميذه الزجاج (
) فقد أخذ بالبيت على مذهب الكوفيين (
) ورمى من لم يأخذ به بالغفلة (
) وهو رأي أستحسنه أبو علي الفارسي (
) 
    أما كتاب سيبويه ، فهو يخلو تماماً من الإشارة إلى هذا الشاهد الشعري – لأبن مفرغ الحميري - ، بل لم يشر من قريب أو بعيد إلى  لغة حمير ، ولا أدري إن جاء هذا الخلو وعدم الإشارة أمتثالاً لقول أبي عمرو بن العلاء من كبار مشايخ البصريين (
) " ما لسانُ حمير وأقاصي اليمن لساننا ، ولا عربيتهم عربيتنا " (
) أمّا الكوفيون ، فلم يبالوا بمثل هذا الكلام ، ما دام  الأمر متداولاً – على الرغم من قلته - ، وأنّ بقايا هذه اللغة مستخدمة تقيم لهم عبارة ، ويستقيم بها تأويل ! 
    بالتالي ،فلا مردّ من الأخذ بها ، وإلغاء عامل الزمن ، والركون ، بأطمئنان إلى حكومة التداول المسموع عن العرب .
    وقد يكون مفيداً بماله بعض الصلة بإيداع إسم آخر عن طريق السماع ، عمّا ورد عن أبن عباس رضي الله عنهما ، هو مجيء (تلك) بمعنى هذه (
) مما يسوّغ إحلال أحدهما محل الآخر لتماثل المعنى . كما أورد الرازي في تفسير قوله تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) (الفرقان/ 1) " قال أهل اللغة : كلمة (الذي) موضوعة للإشارة إلى الشيء عند محاولة تعريفه بقضية معلومة " (
) فهذا الموصول الحرفي هو الآخر ينبثق عنه معنى الإشارة ، فهو مدلول إشاري يوصل بين وظيفتي (الذي) و (الإشارة) في تماثل مضارع . إلاّ أنّ إيداع الموصول موضع الإشارة – الذي مرّ آنفاً – يعود فضل سماعه ونقله وأطراده في المسائل إلى الكوفيين . 
2 – من الدرس الحديث :
    ما موقف الدرس الحديث من مسألة إيداع الأسم الموصول موضع إسم الإشارة ؟ أو كيف نظر المحدثون إلى الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ، وهل من وشيجة بينهما ؟
هنا نعّرج على كتاب (التطور النحوي) ل (براجشتراسر) ونقرأ في باب (أسماء الإشارة) ، فنجده يقول : " ونضيف إليها الأسم الموصول ، فإنّه في الأصل من أسماء الإشارة أيضاً ، وأسم (ذو) بمعنى : صاحب ، فإنّه قريب من أسماء الإشارة " (
) ونقرأ ما يماثل هذا التوجيه عند الدكتور مهدي المخزومي ، وهو يسوّغ هذا الجمع بينهما " أنّ الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى موجود حسّي ، وفي الأسماء الموصولة  أن يشار بها إلى معقول معنوي .." (
) والنصان في ميل واضح إلى مذهب الكوفيين .
    ونودّ الإشارة إلى مقالة الدكتور مصطفى جواد " ثم أنّ النحاة لم يتهدوا إلى أنّ (الأسماء الموصولة) مأخوذة من أسماء الإشارة ،وذلك بإضافة (أل) التعريف إليها ، وربّما كان أصلها كلمة (أهل) فخففت لكثرة الأستعمال فصارت (آل) ثم (أل) ألا ترى أن (الذي) مركبة من (أل – ذا) والتي مركبة من (أل – تي) واللتان مركبة من (أل – تان) واللذان من (أل – ذان) ، والألى من (أل أولاء) بعد قصر أولاء ؟ وبعرفان هذا يسقط الجدال بين الكوفيين والبصريين في جواز أستعمال أسماء الإشارة أسماء موصولة وعدم الجواز " (
)  نقول : بل سلك العرفان طريقة إلى علمائنا الأوائل ، فقالوا : " الآل : قيل بمعنى الأهل ، وزعم أنّ ألفه بدل عن هاء وأنّ تصغيره أهيل ، ... " (
) ولم يخف عن الفراء من الكوفيين ، وقبل أجتهادات المحدثين بقرون ، من القول : " أصل الذي : ذا المشار بها ، وكذا أصل التي : تي المشار إليها " (
) وهي إشارة دقيقة عمّن دَخَلَ ظفارَ فَحمّر (
) 
5 – حروف النسق 

النسبة .. وشيء عن التحقيق 

    الحديث عن حروف النسق : يفرض علينا قراءة ما ورد في مصنّف محقّق ، قد عزا هذا الأصطلاح إلى (الخليل أحمد الفراهيدي ت 170 هـ ) ! وهو أشبه بعزو ونسبة كتاب (العين) إليه ، وقد سلف الحديث عن (العين) ، وشكوك البصريين والكوفيين – معاً – في تلك النسبة ! والشكوك عمّا جاء في (العين) من خلط ٍ وضعّف ، وتضارب وتهافت ، أما الخليل نفسه فهو معظم عند الفريقين ، أو كما قال ثعلب من الكوفيين عن الخليل " لم يُرد مثلُهُ " (
) 
    نعم ، لا تقف الشكوك عند (العين) – هذه المرة – بل عند مصّنف آخر لبصري ٍ آخر ، والكتاب ((مقدمة في النحو)) ل (خلف بن حيان الأحمر البصري ت 180 هـ ) ، بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي .
(1) وأولى طرائف التحقيق ، أن يأتي في متن الكتاب " قال خلف الأحمر " (
) غير أن المحقق الفاضل ثبّت على غلاف الكتاب " خلف بن حيان الأحمر البصري " (
) وليس في متن المقدمة إشارة إلى تذييل هذه الحمرة أو الأحمرار بالبصرية 
(2) إغفال أخلاف أحامرة ، إذ يوجد أكثر من خلف يلقب ب (ألحمر) ، وهذا الإحمرار قد في الأخلاف قد أوقع الناس في الشبهات ، حتى قال أبو الطيب اللغوي في أحمر بن : أحدهما بصري ، والآخر كوفي " ويحكون المسألة عن (الأحمر) فلا يدرون أهو الأحمر البصري أم الأحمر الكوفي ؟ " (
) والمصنفّات تزخر بأسماء أخلاف ، ولا ندري إن كان من تسمى بالأحمر أمتداءً بالأحمر بن ، أو بأحد الأحمرين ، أو شبهّ بهذا الحمر أو ذاك في أزمان طويت عنا معظم أخبارها . إذ زخرف المصنّفات بأخلاف أخر مثل :خلف بن مختار النحوي ، وخلف بن زريق النحوي ، وخلف بن أفلح ، وخلف بن سلمان ، وخلف بن طازنك ، بن عبد العزيز ، وخلف بن عمر ، وخلف بن فتح بن جودي ، وخلف بن يعيش بن سعيد ، وخلف بن يوسف ، وخلف بن عبد الملك ، وخلف النحوي ، وخلف بن هشام ،وخلف بن معدان ، .. (
) ولا يستبعد أن يحصل لبس في عمل سلف من الأسلاف ، فيتوّج به خلف من هؤلاء الأخلاف . وقد لا يستطيع التحقيق ، ولا التوثيق من إثبات الإرث لمستحقيه ، وهنا سيختلط الحابل بالنابل . وفي النقطة الثالثة الآتية بيت القصيد – وإبراز لهذا الخلط الحاصل .
(3) جاء في المقدمة " وحروف النسق خمسة ، وتسمى ((حروف العطف)) وقد ذكرهما الخليل بن أحمد في قصيدته في النحو ، وهي قول الشاعر :
فانْسُقْ وَصِلْ بالواو قولك كُلّهُ     وبلاد وثُم وأوْ ، فلَيْسَتْ تَصْعُبُ 

الفاءُ باسقَةٌ كذلكَ عِنْدَنَا            وسبيلهُا رَحْبُ المذاهبِ مُشْعَبُ " (
 )  

وقد عَلّق الدكتور إبراهيم السامرائي على هذه الأبيات " وإذا صحّت هذه الأبيات ، ولا أراها تصحّ " (
 ) غير عدم صحتها يزعزع يقين الدكتور إبراهيم السامرائي في نسبة النسق إلى البصريين " فالذي يعنينا أنّ النسق قديم ألتزم به الكوفيون كما أستعمله البصريون ليفرّقوا في باب العطف بين عطف البيان وعطف النسق " (
) وهذان البيتان دَفَعَا الباحث عوض حمد القوزي إلى نسبة النسق إلى الخليل (
) أما محقق المقدمة عن البيتين ، قال : " ذكرهما الخليل بن أحمد في قصيدته في النحو ، وهي قول الشاعر " (5) ثم قوّم العبارة لتكون أكثر ترابطاً " وصواب التعبير أن يقال : ((وهي قوله)) لعودة الضمير على متقدم ، ولعلّه أراد أن يشير إلى الخليل ، كان شاعراً ، وكان بالفعل شاعراً ، والنحاة لا يذكرون أنّ له قصيدة في النحو ، وأن كانت كتب المصنّفين لا تذكر بأجمعها في إثبات مصنفاتهم فعلى هذا تكون هذه القصيدة النحوية – إن صحّت نسبتها – هي من جملة ما ضاع من كتب الخليل " (
) 
    وتنبثق تعليقات عمّا مرّ من نقاط ثلاث إلى أن نعضّد ذلك بالقول :

الأول : ما ذكرهُ الدكتور حاتم الضامن في تعليقه على تحقيق كتاب (الحروف) للخليل بن أحمد (
) بقوله : " لم يشر أبو البركات إلى المصادر التي نقل عنها ... ويبدو أنّه وقف على نسخة من كتاب الحروف المنسوب خطأ إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي لأنّ ما جاء في معاني حروف المعجم في المسألة 194 مطابق للكثير مما جاء في هذا الكتاب بروايته " (
) ثم أشار المحقق الضامن " الصواب أنّه لأبي عبد الله الخليل بن أحمد المتوفى سنة 379 هـ ، ... " (
) 
أما الذي نقرأه في كتاب (الحروف) ما جاء في صورة الورقة الأولى من نسخة برلين " قال الشيخ الإمام الخليل بن أحمد النحوي ، رحمه الله تعالى ... " (
) إلاّ أنّ محقق (الحروف) قد ثبّت على الغلاف للخليل بن أحمد الفراهيدي (
) أقول : وهذا أشبه بعمل محقق (مقدمة في النحو) فقد جاء في متن المقدمة ، قال خلف الأحمر (
) غير أنّ المحقق أثبت على الغلاف ((خلف بن حبان ألحمر البصري (
)  والشيء بالشيء يذكر .
الثاني :

كان ينبغي لمحقق المقدمة عدم إغفال نصوص وأضحة وصريحة ، وردت في كتب الخلاف النحوي ، وتصانيف المفسرين ، كالذي صّرح به أبو البركات الأنباري ت 577 هـ ، والذي كان ينتصر للبصريين على الوفيين (
) ومما قاله في عامل نصب المفعول : " ذهب الكوفيون إلى أنّ العامل في المفعول النصب ، الفعل والفاعل جميعاً ، نحو (ضَرَبَ زيدٌ عمراً) ، وذهب بعضهم إلى أنّ العامل هو الفاعل ، ونّص هشام بن معاوية صاحب الكسائي على أنك إذا قلت ((ظننت زيداً قائماً)) تنصب زيداً بالتاء وقائماً بالظن . وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أنّ العامل في المفعول معنى المفعولية ، والعامل في الفاعل معنى الفاعلية " (
) ونقرأ عند الفخر الرازي ت 606 هـ  في المسألة نفسها " وهو قول الأحمر من الكوفيين " (
) وعند عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي ت 802 هـ " وعن خلف الأحمر من الكوفيين " (
) فالكوفيية وأضحة ، ولاصقة بأسم خلف الأحمر هذا – من الكوفيين - ، أما الذي جاء في متن (مقدمة في النحو) ، فهو خلف الأحمر عارياً عن كوفية أو بصرية ، أمّا أن يلصق أو يعقب الأسم (بالبصري) ففيه نظر . هذه من جهة . ومن جهة أخرى فإنّ المعروف من خلف الأحمر البصري ، فهو " أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونُقّاده والعلماء به وبقائليه وصناعته وله صنعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسنين ، ليس في رواة الشعر أحد أشعر منه ... ووصفه العلماء بعلم الشعر ... وصنّف كتاب ((جبال العرب)) وما قيل فيها من الشعر " (
) والأخفش " لم يدرك أحداً أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي " (
) ثم هذا أبو سعيد السيرافي ت 368 هـ ، وهو صاحب البصريين (
) لم يدرج خلف الأحمر ضمن النحاة في إيراده أخبار النحويين البصريين ، وإنّما ذكره في حديثه عن رواة اللغة وفي حلقاتهم (
) بل كان الأصمعي – وهو تلميذ خلف الأحمر (
) – يفضل عليه في معرفة النحو " لأنّه كان أعلم بالنحو " (
) فهذه النصوص تدفع عنه المقدمة التي جاء في النحو ، وسميت ((مقدمة في النحو)) – والله أعلم – 
الثالث :

    إنّ أستخدام خلف الأحمر ت 180 هـ في المقدمة لأصطلاحات الكوفيين من خفض ، حروف الصفات ، والجحد ، والإيجاب بمعنى التحقيق ، وحروف النسق ، والأستيتاء بمعنى الإغراء (
) يعني أنّ مؤلف الكتاب ليس ((خلف بن حبان الأحمر البصري ت 180 هـ )) ، لأن المعروف الذي ثبت نصّاً عن أبي جعفر النحاس ت 338 هـ ، أنّ قدامى البصريين مثل سيبويه ت 180 هـ - معاصر خلف الأحمر البصري – والأخفش الأوسط ت 215 هـ - معاصر الأحمر البصري – وأبو عبيدة ت 210 هـ - معاصر خلف الأحمر البصري – لم يستخدموا إلا الجرّ (
) فيما يستخدم خلف الأحمر في المقدمة إلا الخفض (
) والأصطلاح الأخير يخلو منه تماماً كتاب سيبويه ثم أبي عبيدة ثم الأخفش . والأصطلاح وحده كفيل في نسبة الكتاب وعائديته إلى آخر أكثر ولاءً وأستخداماً لأصطلاح الخفض . وهو أصطلاح أستخدمه بصريون تأخروا عن عصر سيبويه ت 180 هـ ، أو الأخفش ت 215 هـ ،وأعني المبرد ت 285 هـ (
) ، والزجاج ت 311 هـ (
) ، وأبن السراج ت 316 هـ (
) ، وهو أصطلاح أستخدمه قبل هؤلاء شيوخ الكوفيين من أمثال الكسائي والفراء (
)  وهذا الذي عناه الزجاجي عن الخفض بأنّه أصطلاح أستخدمه الكوفيون ، وبعض البصريين (
) والأمر عينه في أصطلاح حروف النسق لم يستخدمه أولئك القدامى من البصريين مثل سيبويه وأبي عبيدة والأخفش ،فهو لا يتفق وزعم نسبته إلى الخليل ! 
الرابع :

   وعن بيتي الخليل بن أحمد ، فهما بيتان أريد بهما التيسير ، وهذا التيسير لم يبدأ إلاّ في القرن الرابع للهجرة ، وبطريقتين :

الأولى : 

    هي تأليف مصنفّات تعليمة تيسّر تعليم النحو " يتجلى ذلك في عنواناتها ، منها (الواضح) و(الموضح) لأبن الأنباري (ت 327 هـ) و(الإيضاح) لأبي علي الفارسي (ت 377 هـ ) و(الواضح) لأبي بكر الزبيدي (ت379 هـ) و(الموضح) للحوفي (ت 430 هـ) .. "  (
) 
الثانية :

    طريقة نظم القصائد التعليمية ، والأراجير في تقريب قواعد النحو أو آراء النحاة إلى أذهان المعلمين ، ومن أوائل من نظموا في هذا الأتجاه ، هو أحمد بن منصور اليشكري ت 370 هـ (
 ) ، قال أبو حيان " وقفت له على كتاب في النحو مرتجر ، هذه الأرجوزة ألفان وتسعمائة وأحد عشر بيتاً ،ذكر في خطبته ما نّصه : إني أعتمدت تأليف هذه الأرجوزة لما وجدت كثيراً ممن سبقني إلى مثلها قصّر عن مقصدي فيها تطويل بعيد المدى ، وأختصار نزر المجتنى ، وأخترت أواسط الأمرين بين الأيجاز والإطالة ولم أجرّد مذهباً بعينه ، ولكن عدلت إلى ما كان أقوى حجة عندي ، وذكرت بعض ما أختلفوا فيه كلياً للإيضاح منه :
......                  ......

وجائزٌ في دائمِ الأفعال ِ          جمعٌ وتوحيدٌ على الأحوال ِ

وفي حروف الحجد مثل لم يزل   تقديُمنا أخبارها فيه خَطَل
والخفضُ في خلا وحاشى أفصحُ  والنصبُ أولى في عَدا وأضحُ

وفي سعيد يا سعي بالياء          لأنّه في حذفِهِ ثُنائي 

وقد أجاز بعضُ أهل الكوفة       بأنّ تكون ياؤهُ محذوفة " (
) 
    وقد أورد أبو حيان زهاء (185) بيتاً من هذه الأرجوزة (
) ومن هنا يمكن أن نحكم على البيتين اللذين قد وردا في ((مقدمة في النحو)) بأنهما منتزعان من تلك القصائد أو الأبيات التعليمية التي تعود إلى تلك الفترة التي زخرت فيها هذه التوجهات في تيسير المادة اللغوية ، ومنها نظم الأبيات والقصائد التعليمية ، وهي فترة أستقرار القواعد ، وبروز الأبواب والفصول في تقسيمات النحاة وفي تصانيفهم ، وفترة نسبة المصطلحات بوضوح إلى أهلها أو الأخذ بها لأنصهار المسائل الكوفية والبصرية وأتحادهما في تصانيف العلماء بعد نضوب التعصب المذهبي إلى حدّ ٍ ما . 
    وبعد تقنية النصوص من شوائب اللبس تحقيقاً وتوثيقاً ، يمكن نأخذ بنصوص وأضحة في عائدية ((حروف النسق)) ، ومن هذه النصوص : 

· قال أبو جعفر النحاس ت 338 هـ ، وهو تلميذ الزجاج ت 311 هـ (
) – البصري - ، وفي تفسير قوله تعالى : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) (الفاتحة/ 7) " و(الضالين) عطف على (المغضوب عليهم) ، والكوفيون يقولون نَسَقٌ ، وسبيويه يقول : إشراك " (
) 
· وفي باب النسق ، نقرأ عند أبي الحسن علي بن فضّال المجاشعي ت 479 هـ - وهو ذو نزعة بصرية (
)  يقول عن النسق " ويسميه البصريون العطف بالحروف ... " (
) والنصّ يلمع إلى غير البصريين في الأصطلاح على (النسق) ، وهو أوضح من نص (المقدمة في النحو) " وحروف النسق خمسة ، وتسمّى ((حروف العطف)) ... " (
) إذا لم يسّم المصطلحين على العطف ! 
· أما أبن يعيش ت 643 هـ والذي ينعت البصريين بأصحابنا (
) فهو أدرى بأصطلاح أصحابه ، وأصطلاح خصومهم ، إذ يقول : " فالعطف من عبارات البصريين ... والنسق من عبارات الكوفيين " (
) 
وكذلك نجد ِ عند أبي حيان الأندلسي ت 745 هت – وهو صاحب البصريين (
) أيضاً –" والنسق عبارة الكوفيين ، وأكثر ما يقول سيبويه باب الشركة " (
) بعدما يسّمى الباب بباب عطف النسق (
) 
· ثم هذا السيوطي ت 911 هـ ، يفصح هو الآخر بوضوح " ... الحروف العاطفة ، وتسّمى المعطوفات بها عند البصريين شركة ، وعند الكوفيين وهو المتداول نَسَقاً بفتح السين : إسم مصدر نسقتُ الكلام أنسقه نَسْقاً بالتسكين أي عطفْتُ بعضه على بعض " (
) 
ومن خلال هذه النصوص تبرز ثلاثة مصطلحات رئيسة هي : العطف والإشراك للبصريين والنسق للكوفيين ،ومؤدى هذه الإصطلاحات إلى دلالة واحدة ، وفحوى واحد " العطف هو النسق " (
) أو كما يفسرهُ القرطبي في موضع من تفسيره " نسق أي عطف " (
) أمّا الإشراك بمعنى النسق فبائن الدلالة المشتركة في نصّ أبي جعفر النحاس – الآنف – أو قولهم :" النسق : تبع للأول على طريق الشركة " (
)  أو الأشتراك في تأثير العامل وأصله الميل كأنه أميل به إلى حيز الأول ، وقيل له نسق لمساواته الأول في الإعراب " (
) وهذه الدلالة الموحّدة بين العطف والإشتراك تنبري في شركة تقترن فيها المداليل في مقالة أبي حيان في تفسيره " الأصل في العطف أنّه يشارك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم السابق إذا كان العطف بالحروف المشتركة في ذلك " (
) 
مذاهب المفسرين في أستخدام النسق : 
   أمّا مذاهب المفسرين في أستخدام هذه الإصطلاحات ، فيمكن أن نلخصها كالآتي :
(1) لم يستخدم أصطلاح (الإشتراك) بمعنى العطف ، إلاّ في تلك الإشارة التي لمسناها عند أبي حيان في تفسيره للعطف " الأصل في العطف أنّه يشارك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم السابق إذا كان العطف بالحروف المشتركة في ذلك " (
) 
(2) لم يرد (التكرير) بمعنى (العطف) في التفاسير ، وقد تداوله الفراء بهذه الدلالة (
) .
(3) أستخدام الرازي – فقط أصطلاح (الرد) بمعنى (العطف) – نقلاً عن الفراء – في موضع واحد من تفسيره ، ففي قوله تعالى : ( المص ..كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (لأعراف/1- 2) " .. وفي محل ذكرى من الإعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : لتنذر به ولتذكر ، ويجوز أن يكون معاً بالردّ على قوله : (كتاب) ، والتقدير : كتاب حقّ وذكرى " (
) وهو كلام الفراء (
) .
(4) إستحوذ أصطلاح (العطف) على التفاسير ، مما يعنى تأثير معظم المفسرين بهذا الأصطلاح ، والتوسيع في أستخدامه (
 ) .
(5) أما أصطلاح ((النسق)) فقد لاحظنا ثلاثة أتجاهات في تداوله : 
الأول : يأخذ عن الكوفيين في تداوله (النسق) ، كالأخذ عن الكسائي أو الفراء أو أبي بكر الأنباري (
) وهذا الأخير هو الآخر كوفي (
) ومن أصحاب ثعلب (
) .
الثاني : أستساغ استخدام هذا الأصطلاح ، وأستحوذ على كلامه (
) ويعّد القرطبي والسمين الحلبي (
) أكثر المفسرين توسعاً في الأخذ بهذا الأصطلاح .
الثالث : وهو أتجاه النسق إلى جانب العطف في سياق واحد (
 ) أو تداول النسق ثم أوضح أنّ الدلالة المراد به هو العطف (
) مما يعنى أنّ أصطلاح النسق قد كتبت له الديمومة إلى جانب ضوء البصري .
بل نجد هذا الأصطلاح هو الذي يتجلىّ في أبواب عدد من المصنفات فيسمّى الباب عطف النسق (
) 

ومن المناسب أن نعرض من الأمثلة ، ما يوضح تلك الإتجاهات في التفاسير 

· قال الله تعالى : ( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )(البقرة/233) ، ذكر الرازي " قرأ أبن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي (ل تضار) بالرفع والباقون بالفتح ، أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله (لا تكلف ) قال على بن عيسى : هذا غلط لأنّ النسق بلا إنّما إخراج الثاني مما دخل فيه الأول نحو :ضربت زيداً لا عمراً فأمّا أن يقال : يقوم زيد لا يعقد عمرو ،فهو جائز النسق ، بل الصواب أنّه مرفوع على الأستئناف قي النهي كما يقال : لا يضربُ زيدٌ لا تقتل عمراً " (
) وينقل الرازي عن الفراء " قال الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر ، فإن الفعل الثاني مشاكلاً للأول نسقه عليه ، وإن لم يكون مشاكلاً له أستأنفته ورفعته ، .."(
) وفي تفسير قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً )(الاحقاف/ 15) ، فقد " أختلف المفسرون في الأشد ، قال أبن عباس في رواية عطاء يريد ثماني عشرة سنة والأكثر من المفسرين على أنّه ثلاثة وثلاثون سنة ، وأحتجّ الفراء عليه بأن قال أنّ الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث ثلاثين منها إلى ثمانية عشر.." (
) وفي قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (البقرة/ 89) ، ممّا ذكره أبو حيان من آراء عن جواب (ولمّا) " .... وذهب الفراء إلى أنّ الفاء في قوله فلمّا جاءهم جواب لمّا الأولى ، ...، قال : ويدّل على أنّ الفاء هنا ليست بناسقة " (
) 
أثر المفسرين في تداول النسق :

    أمّا من أين أستقى الكوفيون أصطلاحهم – النسق ؟ فقد وجدنا أبن قتيبة ت 276 هـ ، وفي معرض بيان معاني (أو) التي تأتي للشك والتخير بين شيئين وبمعنى واو النسق ، قد ذكره " هذا كلّه عند المفسرين بمعنى واو النسق " (
) مما يعنى أن أصطلاح النسق هو ألفاظ قدامى المفسرين وأنّ الكوفيين قد أستقوا أو أخذوا بهذا الأصطلاح عنهم ، كما فعلوا في أخذ أصطلاح (الصلة) – وقد مرّ آنفاً (
) – وبهذا أستحق أن يكون هذا الأصطلاح مع الآخذين به " ... الحروف العاطفة ، وتسمّى المعطوفات بها عند البصريين شركة ،وعند الكوفيين وهو المتداول نَسَقاً بفتح السين : إسم مصدر نستق الكلام أنسقه نسقاً بالشكين أي عطفت بعضه على بعض " (
) 
الدلالة :

    ثم إذا كان الدكتور مهدي المخزومي قد نعت النسق عند الكوفيين بأنّه " أدقّ من المصطلح البصري ، لأختصاره ، وغنائه عن التخصيص والتقييد " (
) نرى أنّ الدقة في نقل المدلول اللغوي لهذا الأصطلاح إلى أستخدام وظيفي في الدرس اللغوي عند الكوفيين ، إذ يعضد هذا المذهب ما سمع عن العرب ، وذلك فيما نقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " ناسقوا بين الحجّ والعمرة " (
) وفي هذا التداول عن العرب ، وفي توظيف النحاة ما يجعل التطابق بين الحوافر متناسقاً أي في إيقاع الحافر على الحافر
أسبقية التداول عند الكوفيين :

    مما نودّ التنويه في نهاية هذا المبحث ، أنّ بعض الباحثين الأفاضل ذهب إلى الفراء " رغم عصبيته الزائدة على سيبويه فقد سمّى العطف بالحرف عطف النسق تماماً كما فعل سيبويه " (
) غير أنّ كلام هذا الباحث لا يسوّغ قبوله من جهتين :
الأولى :

    أنّ النسق ليس من أصطلاحات سيبويه ، ولم يرد في كتابه ، وأنما المستخدم عند سيبويه ، هو العطف والضم والشركة (
) 

الثانية :

    ثم إذا كانت عبارة الباحث تلمع إلى النسق إلى الفراء " فقد سمّى العطف بالحرف عطف النسق " (
) وقبلُ ، قال الدكتور شوقي ضيف عن الفراء – أيضاً – " وهو أولُ من أصطلاح على تسمية العطف بالحروف : الواو وأخواتها بأسم عطف النسق " (
) إلاّ أنّا وجدنا سياقات تعزو – بوضوح – أصطلاح النسق إلى الكسائي شيخ الفراء ، فالمنقول عن الكسائي " حرفات عن الأستثناء لا يقعان أكثر ما يقعان إلاّ مع الحجد وهما بل ولكن ، والعرب تجعلها مثل واو النسق " (
 ) ثم هذا لقاء يجمع بين الكسائي وأبي يوسف الفقيه في مجلس هارون الرشيد فيقول الكسائي لأبي يوسف " أيش تقول في رجل قال لأمرأته أنت طالق طالق طالق ؟ قال واحدة . قال : فإن قال لها أنت طالق أو طالق أو طالق ، قال : واحدة . قال فإن قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق ؟ قال : واحدة . قال الكسائي : يا أمير المؤمنين أخطأ يعقوب في أثنتين وأصاب في أثنين ، أمّا قوله أنت طالق طالق طالق فواحدة لأنّ الثنتين الباقيتين تأكيد ، كما تقول أنت قائم قائم قائم ، وأنت كريم كريم كريم  وأمّا قوله أنت طالق أو طالق أو طالق ، فهذا شك ، فوقعت الأولى التي تتيقن . وأمّا قوله : أنت طالق ثم طالق ثم طالق مثلاث ، لأنه نَسَقٌ قوله : أنت طالق وطالق وطالق " (
) ولمسنا هذا العزو إلى الكسائي  عند أهل التفسير ، وأعني الرازي ، ففي تفسير قوله تعالى :( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )(البقرة/ 233) ، جاء الصطلاح (النسق) في سياق كلام معزو إلى الكوفيين – الكسائي والفراء " قرأ أبن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضارُ) بالرفع والباقون بالفتح ،أمّا الرفع فال الكسائي والفراء : أنّه نَسقُ على قوله (لا تكلف) قال علي بن عيسي هذا غلط أنّ النسق بلا إنّما إخراج الثاني مما دخل فيه الأول نحو : ضربت زيداً لا عمراً فأمّا أن يقوم زيد لا يقعد عمرو ، فهو غير جائز على النسق ، بل الصواب أنّه مرفوع على الأستئناف في النهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً .." (
)  وبهذا نكون – إن شاء الله – قد تتبعنا هذا الأصطلاح في لسان العرب ، وفي ألسنة المفسرين – القدامى – ومصادر الكوفيين في تداوله ، والدلالة المرادة به ، ومدى تأثير المفسرين في الأخذ به على طريقة الكوفيين . كما فتح لنا آفاقاً أستطعنا أن نستدل من خلال هذا المصطلح على نسبة هذا الكتاب أو ذاك لهذا العالم أو ذاك .. وفي تقديمنا وتوثيقنا عما جاء في ((مقدمة في النحو)) ما يعضد مذهبنا في ما سردناه عن ((النسق)) والله أعلم .
الأدوات

بهذا العنوان لا نعني فصل الحروف عن الأدوات .. وإنما خَصّصنا المبحث الأول للأدوات التي تلازمها لفظة الحروف ((حروف الخفض ، وحروف الصفة ،وحروف الصلة ، وحروف المُثُل ، وحروف النسق )) ، إذ يجمع هذه الحروف ،وما يعقب الأدوات – هذا المبحث – اصطلاح (الأدوات) عند الكوفيين ، وهي الموسومة بحروف المعاني عند البصريين . ولا يعني هذا الفصل بين الأدوات والحروف ضمن هذا الفصل – الثالث – إلاّ مراعاة الجانب الفني في التقسيم – ليس إلا – ولأجله ِ تّم هذا التنويه 
                    وشكراً 

الأدوات :

    أصطلاح أستحوذ على كتابات الكوفيين ، ولا نعدم من البصريين من استخدمه ! إلاّ أنّ هناك تمايزاً وأضحاً بين الفريقين في هذا الأستخدام وقد حَضَر بعض النحاة الأستخدام في حقل معين ،ولم يخرج عنه على خلاف الفريقين .
    أما نسبة الأصطلاح إلى الكوفيين في نصوص وأضحة وصريحة ، فهي من باب التوسع في إيرادهم لهذا الأصطلاح ، وليس من باب أوّل من قالوا به .
    كما نحاول إما لمة اللثام عن معضلات – ربّما – أربكت سطور عدد من الباحثين في حقيقة أصطلاح الأدوات ، وهي سطور نتقوى بها ،وتضع في أيدينا للقول أداته ، وتروي للمتعلم قناته ، وأداة البحث الصبر والأناة .
 فما هي الأداة ؟

    ممّا أوردهُ أحمد بن فارس من الكوفيين " (أدو) الهمزة والدال والواو كلمة واحدة . الأدْ و كالختلْ والمرآوغة ، يقال أدا يأدو أدْوا .
وقال :

أدَوْتُ لَهُ لآخذه       فهيهات الفتى حَذِراً
    وهذا شيء مشتق من الأداة ، لأنّها تعمل أعمالاً يوصل إلى ما يراد وكذلك الختل والخداع يعملان أعمالاً قال الخليل : الألف التي في الأداة لا شك أنّها واو ، لأنّ الجماع أدوات " (
) فالخليل : يؤصّل لجذر اللفظة ، وما حدث فيها من قلب الألف واواً من خلال الجمع (أدوات) .وفي النصّ ما يلمع إلى المعنى الوظيفي للفظة ( أداة) التي " تعمل أعمالاً حتى يوصل إلى ما يراد " (
) وأذا كنّا نشّم من عبارة " تعمل اعملاً .." (
) ما يلمع إلى الختل والخدع ، فلا تعدم من معنى الربط والعون عبر هذه المخاتلة ، فهي – العبارة – تمنح اللفظة معنى وظيفياً ، قد أفاد منه الناحي المستخدم ! والأداة ، بالتالي وساطة مُعينة ، يستعان بها للوصول إلى معنى أو غاية في الجملة أو السياق . فهي معتمدة عليها لتحقيق المراد " الأداة : الآلة ، والجمع أدوات . وآداه على كذا يؤديه إيداء ، إذا قوّاه عليه وأعانه ، ومَنْ يؤديني على فلان ، أي مَنْ يعينني عليه . ,ادى الرجلُ أيضاً . أي قوي ، من الأداة .. وأهل الحجاز يقولون : آدَيْتهُ على أفْعَلْتُهُ ، أي أعنته ... وتأدى ،أي أخذ للدهر آدَاتَهً .. (
) فهي أشبه بالعدّة التي يتقوى بها المحارب حتى قيل " أخذ للحرب أداتَهً ، حتى قهر عِدَاتَه . وفلان مُؤدٍ على هذا الأمر أي قويٌ عليه ، من قولهم : شاكٍ مُؤدٍ للكامل الأدارة " (
) فالتوافق الدلالي تحصيل بين الأداة التي يستدل من مدلولها على الإستعانة ، والألة التي هي " كلّ إسم أشتق من فعل إسماً لأن يستعان به في ذلك الفعل فهو الآلة " (
) والأداة قد وردت بمعنى الآلة (
)  الآلة ما أعتملت به من أداة .. " (
) وإلى جانب الآلة فقد أوردت تصانيف اللغة الأداة مرادفة للحرف " والحرف : الأداة التي تسمّى الرابطة لأنّها تربط الأسم بالأسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوهما ، ... " (
) ثم " كلّ كلمةٍ بنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني فأسمها حرف ، وأن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل حتى وهل وبل ولعلّ .. " (
) إذن ، فالأدوات هي حروف يستعان بها وتؤدي معاني في الجملة ، والغرض منها الوصل والربط لفهم الجملة ، وبالتالي للتعبير عن علامات داخلية بين مكونات الجملة أو السياقات الواردة من خلال وظيفتها التي تكمن " لتفرقة المعاني " (
) فهي " مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق ، والعلاقة التي تعبر عنها الأداة إنّما تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة من الجملة " (
) ثم " النحويون لا يسمّون حرف معنى إلاّ الأدوات " (
) ويسمّى " الحرف أداة ورابطاً " (
) والأصطلاح الأخير – الرابط – عزي إلى أهل المنطق (
) 
    أمّا عن الأدوات في الجملة العربية فهي " غنية بالأدوات المستخدمة لشتى المعاني فهي بالإضافة إلى مواقعها في الجملة تؤدي معاني فيها ، فيها وقد تكون هذه المعاني ضرورة لفهم الجملة ،إذ لا تفهم كما يريد المتكلم إلاّ بها . ومن هذه الأدوات ما هي للوصل والربط ، ومنها ما هي أدوات خفض وإضافة ،ومنها ما جعله النحويون شبيهاً بالأفعال ،ومنها أفعال جامدة أو مركبات تؤدي النفي وغير ذلك ... والتصريف في أستخدام هذه الأدوات في أساليب العربية كثيراً أيضاً فقد يستخدم بعضها في معنى الآخر ، وقد يقوم بعضها مقام الآخر ، ووفقاً لقدرة المتكلم أو الأديب يكون هذا التصرف " (
) ومن خلال النصوص الآنفة ، يمكننا بكلّ يسر وسهولة أن نضع الأدوات أزاء ما يراد فيها في المعنى الوظيفي ، وهو أصطلاح (( حروف المعاني)) . فيهما أصطلاحات قد وردا في كتب النحاة والمفسرين ، غير أنّ خلافاً – لمسناهُ – بين النحاة في أختيار أدوات أزاء حروف ، أي أختلفت وجهات النظر في تسمية بعض الحروف بالأدوات ، فقد يدخل حرف في حقل الأدوات عند عالم ، إلاّ أنّ الحرف عينه خارج من هذه الأدوات عند عالم آخر غير أنّ نحاة الكوفة قد عمّموا أصطلاح الأدوات على عموم ما يسمّى بحروف المعاني . وقد أحتفظت – عندهم – أصطلاحات بلفظة الحروف مثل (حروف الخفض ، وحروف الصفة ، وحروف الصلة ، وحروف المثل ، وحروف النسق ) – وقد جمعناها وتحدثنا في المبحث الأول من هذا الفصل – من دون أن تخرج هذه الأصطلاحات – التي ألتصقت بلفظة الحروف – عن أصطلاح الأدوات . 
وسوف يتم الحديث عن بقية الأدوات في هذا المبحث من الفصل نفسه ، عند إشباع أصطلاح الأدوات التي تتبعنا ذكره عند البصريين والكوفيين معاً . وبالله التوفيق .
أما سيبويه فقد أستخدم الأدوات في موضع واحدٍ من كتابه ، وعزي إليه أخر ولم نجده في ذلك الموضع . أمّا الذي قاله سيبويه في باب " هذا باب حروف الإضافة إلى المحذوف به وسقوطها " (
) جاء فيه " وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر ، وأكثرها الواو ، ثم الباء ، يدخلان على كلّ محذوف به . ثم التاء ، ولا تدخل إلاّ في واحد . وذلك قولك : والله لأفعلنّ ، وبالله لأفعلنّ ، (وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ )(الانبياء/ 57) ، وقال الخليل : إنما تجيء بهذه الحروف ، لأنّك تضيف حَلفكَ إلى المحلوف به " (
) فهذا سيبويه ، وكأني به حَصَر ذكره للأدوات الجر – حروف الإضافة (
) – وهي تقابل الحروف كما يتضح في قول الخليل . أمّ الذي عزي إلى سيبويه ، ولم نجده في موضعه من الكتاب ، وهو ما أورده أحمد بن فارس من الكوفيين " وقال سيبويه سألت الخليل عن رجل سميناه بإنْ كيف إعرابه ؟ قال : بفتح الألف ، لأنّه يكون كالإسم ، وأذا كان بكسر الألف كان كالفعل والأداة ... " (
) ونصّ سيبويه " وسألت الخليل عن رجلٍ سميته أنّ ، فقال : هذا أنّ لا أكسرُه ،وأنّ : إنّ كالفعل وأنّ كالإسم " (
) فسؤال سيبويه في الأول عن ((إنْ)) وفي الثاني عن ((أنّ)) ! وما يهمنا هو خلو نصّ سيبويه من أصطلاح (الأدراة) ، فهو إمّا سقط من الكتاب ، أو أبن فارس قد راعي في سياق كلامه أصطلاح مذهبه ، إلاّ إذا أرتضينا بحكومة ((العين)) المنسوب إلى الخليل ، بإيرادة الأداة " للعرب في حيث لغتان ، واللغة العالية : حيث الثاء مضمومة ، وهو أداة للرفع يرفع الإسم بعده " (
) 
أمّا الذي لمسناه في تداول المصنّفين – بعد سيبويه – هو أستحواذ أصطلاح (( حروف المعاني)) على أبواب الكتب والتصانيف ، وكانت الأدوات – لفظة الأدوات أو الأداة – تندرج في موضع أو موضعين من هذه الأبواب أو التصانيف ،  ثم أخذت الأدوات منحىً آخر ،إذا أخذت توضع في الأبواب ، وتندرج تحتها الحروف ، بل ورد كتاب – مفقود – يحمل عنوان (الأدوات) ، مما يعني أستحواذ هذا الأصطلاح ورواجه بمرور الزمن .
    ونبدأ بالأستدلال على هذا المذهب ، بما لمسناه في تصانيف شتى ، مثل عمل أبن قتيبة ت 276 هـ ،إذ عقد باباً سمّاه " باب تفسير خروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرف " (
) فقد أخذ يفسرّ – ضمن هذا الباب – معاني ألفاظ أو تراكيب شملت عدداً من الظروف في الأستفهام وفي الشرط – جازمة وغير جازمة – وأسماء أفعال وأحرفاً في التشبيه والنسق والجزم والجواب والأضطراب ومشبهات ب (ليس) كما ضّم إليها أفعالاً لا تتصّرف (
) ولم ترد (الأداة) إلا في موضع واحد ،وهو منقول عن الفراء نصّاً في تفسيره ((الآن)) " قال الفراء ((هو حرف بني على الألف واللام ، ولم يخلعا عنه (
) وترك على مذهب الصفة، لأنّه في المعنى واللفظ ، كما رأيتهم فعلوا بالذي ، فتركوه على مذهب الأداة ، والألف واللام له لازمة غير مفارقة " (
) وقد بلغ مجموع مواد الباب ثلاثاً وثلاثين مادة (
) أما الزجاجي – وغير الزجاجي (
)  - فقد وضع تصنيفاً بعنوان حروف المعاني " (
) بلغ مواده مئة وسبعاً وثلاثين مادة شملت ما جاء من مواد عند أبن قتيبة ، وزاد عليها من أخوات (كان) و(أنّ) ، وحروف الخفض (
) وقابل بين الحرف والأداة في أولى مواد كتابه " عند : أداة الحضور الشيء ودنوّه ، كقولك : كتب عند زيد ، أي بحضرته ، و ((كان هذا عند أنتصار النهار)) فتحتمل الزمان والمكان " (
) 
فقد سمّى ((عند : أداة)) ، كما أورد أصطلاح (الأداة) للمرة الثانية – والأخيرة – في تفسير (الآن) في عبارة مطابقة نماماً – كالتي وردت عند أبن قتيبة ، وعن الفراء أيضاً (
) 
    وحريٌ بالذكر أنّ إيراد هذا الكم من الحروف والأسماء والأفعال تحت أصطلاح ((حروف المعاني)) عند الزجاجي ، قد دفع بعض العلماء إلى أنتقاد جانب من عمله ، وذلك في إيراده (كان) – مثلاً – ضمن الحروف (
) 
ثم إذا كان أبن قتيبة والزجاجي من المحسوبين على البصريين (
) فإن من الكوفيين مَنْ لم يخرج عن هذا المذهب في عقد باب خاص بحروف المعاني ، وإيراده (الأداة) في موضع أو موضعي من باب مصنّفه ، وأعني أحمد بن فارس ت 395 هـ ، الذي عقد باباً بعنوان " باب الكلام في حروف المعاني " (
) أو ورد فيه تسعين مادة ، ولم يأت على ذكر الأداة إلاّ في موضعين أثنين – أمّ الأول فهو الموضع عينه الذي جاء عند أبن قتيبة والزجاجي في مادة (الآن) وعن الفراء أيضاً (
) أمّا الموضع الثاني فهو سؤال سيبويه – الآنف – من الخليل (
) الذي علقنا عليه في موضعه (
) 
    وأذا كان أبن قتيبة والزجاجي وأبن فارس ، قد خصّوا ((حروف المعاني)) بباب مستقل ودرجوا تحته ((الأداة)) في موضع أو موضعين – لا أكثر - ، فإنّ هذه الحالة قد تأخذ مجرى عكسياً بمرور الزمن ،فقد أستحوذت الأدوات على تصانيف ، فصرنا نقرأ كتاب ((الأدوات)) للميداني ت 518 هـ (
 ) والسيوطي يعقد باباً بعنوان " في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر " (
) شارحاً ذلك بقوله :" وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف " (
) 
وقد بلغ مجموع المواد في هذا الباب عند السيوطي (110) مئة وعشر مواد أو أدوات (
) وكان السيوطي ت 911 هـ قد أنتقد الزجاجي ت 340 هـ لدرجة (كان) ضمن حروف المعاني (
) فيما درج السيوطي (كان) ضمن الأدوات في بابه " في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر " (
) وهذا الأمر يفصح بوضوح أنّ الأدوات أكثر قبولاً لأنّ تنضوي تحتها الحروف والأفعال والأسماء ، فهي تحمل الصفة الشمولية أولاً ، ثم تركز على الجانب الوظيفي لهذه المواد لا الجانب اللغوي أو المعنوي في المادة : فعلاً كان أو أسماً أو حرفياً . وفي هذا التوجّه إلتفاتة كوفية قد كوّفت المحدثين على الأخذ بأصطلاح الأدوات (
) إلا اللمم الذي أخذ يراوح عند (حروف المعاني) (
) من دون مراعاة الدلالة الشمولية التي أنبثقت عنها الأدوات  التي تعزي إلى الكوفيين "ويسمّى الكوفيون حروف المعاني الأدوات " (
)  وبالمقابل تكون حروف المعاني من أصطلاحات البصريين (
) وتسمية الأدوات عند الكوفيين " أقرب إلى ما يتطلبه المصطلح من دقّة في الدلالة ، وأختصار في اللفظ " (
) وعد ، 
     ومما وجدناه ، ولمسناه ، ونودّ ذكره في هذا المجال ، أنّ من المواد التي وضعها الكوفيون أزاء الأدوات – على سبيل المثال – فهي :
(نعم) و (بلى) و (إذ) و (أنْ) و (إنّ) و (مَنْ) و(كم) و (بل) و(هل) و(ليت) و(لعلّ) و(أين) و (حتى) و(لا) و(أمّا) و (أل) ... (
) مما يعني أن الأدوات عند الكوفيين تشمل حروف الخفض والصلة والأستفهام والظرف والشرط – الجازمة وغير الجازمة – والحروف العاملة وغير العاملة ... فهي لا تنحصر عندهم في حروف الخفض أو النصب أو الجزم أو الرفع ، ولا تنحصر وظيفتها بالدخول على الأسماء ، وأنما على الأفعال والأسماء . مما يعني توسعاً في أستخدام الأدوات ، وسعة في الوظيفة من وصل . فيما وجدنا سيبويه لا يذكر الأداة إلاّ عند ذكر حروف الإضافة أثناء القسم في : والله و بالله و تالله (
) وهو عين ما ذهب إليه المبرد ت 285 هـ من البصريين أيضاً " إعلم أنّ للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به ، .... " (
) وهذا التقييد في أستخدام (الأداة) جعل عدد من النحاة يتقيدّ في أستخدام (الأداة)حتى حصرها البعض في سياق الشرط كقولهم :وبأدوات الشرط ، وأداة الشرط ،وأداة شرط تجزم فعلين ، أو التي تجزم فعلاً واحداً أو أدوات الشرط غير الجازمة أو باب " أدوات الشرط " (
) أو على كم من قسم تنقسم أدوات الشرط " (
) وهي التي أستمال أن مالك في منظومته التعليمية ؟
 وأجزمْ بلإنْ ومَنْ وما ومهما          أي ، حتى ، أيّان ، أين ، إذما

وحيثما ، أنى ، وحرف إذما           كإنْ ، وباقي الأدوات إسما " (
) 
وقد هب أحد شراح الأبيات للقول " فهذه إحدى عشرة أداة كلها تجزم فعلين " (
) وحقيق بالتنويه ، أنّ الغالب على الأندلسيين من أمثال أبن مالك ت 671 هـ ، وأبي حيان الأندلسي ت 745 هـ ، وأبن هشام الأنصاري ت 761 هـ ، وهو أصطلاحهم على الأدوات في المواضع التي تخصّ موضوعات الجزم أو جمل الشرط ، كما نلمس في تصانيفهم (
) إلا لمماً من المواضع (
) بل نجد أبن هشام قد جمع حروف المعاني الخاصة بالرفع أو النصب أو الجزم أو الجر تحت تسمية (المفردات) لا (الأدوات) في تقسيم كتابه المغني " الباب الأول : في تفسير المفردات وذكرها أحكامها " (
) جاء فيه " وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك ... 
وربّما ذكرتُ أسماءً غير تلك وأفعالاً لمسيس الحاجة إلى شرحها " (
) ثم إذا كان السيوطي قد أنتقد الزجاجي لإدخاله (كان) ضمن حروف المعاني (
) بينما هو – السيوطي – ضمّنها إلى الأدوات (
) نجد هناك من أخرج الأسماء من حقل الأدوات " إلاّ : الأزهري : إلاّ تكون أستثناء ، وتكون حرف جزاء أصلها إن لا ، وهما معاً لا يُما لان لأنهما من الأدوات ،والأدوات لاتُمال مثل حتى وأمّا وألا وإذا ، لا يجوز شيء منها الإمالة لأنها ليست بأسماء ، وكذلك إلى وعلى ولدى الإمالة فيها غير جائزة " (
 ) 
    بعد هذا التقديم في التعريف بالأدوات ، نقول : فإنّ الأدوات هي التي تدور في ألسنة طلبتنا في مراحل مختلفة في الدراسات – الثانوية أو الجامعية - ، مما يعني بشكل واضح أنّ الرواج لهذا الأصطلاح حصل ولا يزال يحصل ،مما يعني أنّ الأدوات أدق وأشمل من حروف المعاني ، وفي إلتفاتة السيوطي – الآنفة – في نقده للزجاجي ما يسوّغ لهذا الرواج ، وبالتالي فإنّ تعميم هذا الأصطلاح على الأسماء والأفعال والحروف يعني دقةً في الأختيار وفي أنتقاء المصطلح .
    وحين نّعرج على التفاسير ، وكيف تعاملت مع الأدوات أصطلاحاً ؟ فقد جاء هذا التعامل بطريقتين أثنتين :

الأولى : إبراز الجانب الوظيفي في الأستخدام

الثانية : في نسبة هذا الأصطلاح (الأدوات) إلى الكوفيين ، كما هو حكم سياق الكلام وقد نلمس الطريقتين – معاً – لدى الفخر الرازي ت 606 هـ ، ففي تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الرازي " أمّ المباحث العقلية المتعلقة بالياء في قوله أعوذ بالله فهي كثيرة ... الباء في قوله ((بالله)) باء الإلصاق وفيه مسائل 
...... البصريون يسمونه باء الإلصاق ، والكوفيون يسمونه الآلة ، ويسميه قوم باء التضمين ، وأعلم أنّ حاصل الكلام أنّ هذه الباء متعلقة بفعل لا محالة ، والفائدة فيه أنّه لا يمكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلاّ بواسطة الشيء الذي دخل عليه هذا الباء ، فهو باء  الإلصاق لكونه سبباً للإلصاق ، وباء الآلة لكونه داخلاً على الشيء الذي هو آلة " (
) وأذا كنّا قد عقدنا الموازنة بين الآلة والأداة (
) فمراد الرازي هو الآخر بائن أنّ الآلة هي الأداة ، إذ لا يختلف نصّ الرازي عمّا نقل عن الكسائي من الكوفيين في تسمية (الباء) ب (أداة) ففي تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) " جُرّ بباء الصفة وهي زائدة فإن قيل : ما موضع الباء من بسم الله ؟ ... قال الكسائي : لا موضع للباء ، لأنها أداة " (
) ولا نعدم من آخرين قد أصطلحوا على (الآلة) في ضوء تأثيرات الكوفيين ، فقد أورد أبن هشام الأنصاري معاني ل(الباء)ومنها الإستعانة " وهي الداخلة على آلة الفعل ، نحو (كتبت بالقلم ) و( بحْرتُ بالقُدوم) قيل : ومنه البسملة ،لأنّ الفعل لا يتأتّى على الوجه الأكمل إلا بها " (
) وفي الحديث عن زيادة (الباء) في تفسير قوله تعالى ) وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )(البقرة/ 195) ... وقيل المراد لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة كما في قولك ((كتبت بالقلم)) " (
) ولا ينبغي أن نفعل ما عزي إلى الفراء كتاب بعنوان ((آلة الكتاب)) (
) وبهذا تكون الدلالة موحّدة في الآلة والأداة فهما سيان في المدلول كما عبّر أكثر من تصنيف (
) 
أمّا ما عزي إلى الفراء بأنّه صاحب أصطلاح الأداة (
) ففي نصّ الكسائي (
) الآنف شيخ الفراء ما يدفع هذا الغرو ، وأذا كان سيبويه أو شيخه الخليل أورد الأداة (
)  فإن فضل التوسيع في إيرادهِ بدلالات شتى ، فهو من عمل الكوفيين ، وإلا لا يأتي جزاماً كلام الخوارزمي " ويسمّي الكوفيون حروف المعاني بالأدوات " (
)  إلا من باب الإشارة إلى سعة الأستخدام .
    أمّا أبو حيان الأندلسي ت 745 هـ ، فهو الآخر أخذ بالأدوات في سطور تفسيره ، إذ قال : ألم يروا أنّ زيداً لمنطلقٌ . فإنّ زيداً لنطلق معمول من حيث المعنى ل(يروا) ولو كان عاملاً من حيث اللفظ لم تدخل اللام وكانت أن مفتوحة كإنّ وفي خبرها اللام من الأدوات التي تعلق أفعال القلوب " (
 ) ثم ، إذا ما علمنا أنّ الرازي ت 606 هـ ،وأبا حيان ت 745 هـ ، ينعت كلّ واحد منهما البصريين ب " أصحابنا" (
) ولم ترد الأدوات عندهما إلا في مواضع يسيرة (
)  فهذا يعني أنّ الكوفيين لم يتحفظوا في توسيع دائرة أستخدامات هذا الأصطلاح ! وربّما تحفّظ البصريون من الأقتراب أو التوسع في هذا الأستخدام . أو رسموا لأنفسهم حدوداً أو حروفاً لم يخرجوا عنها ، وفي كلام أبن جني ت 392 هـ ، وهو صاحب البصريين (
)  ما يمكن لمسه عن تلك الحدود أو الحروف " ... ومن هذا سمّى أهل العربية أدوات المعاني حروفاً ، نحو : مِنْ ، وقد ، وفي ، وهلْ ، ويلْ ،وذلك لأنها تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر ، فصارت كالحروف والحدود له " (
) فهو تفسير لغوي للحرف " الذي دلّ على معنى في غيره وخلا من دليل الأسم والفعل " (
) فهي عند أبن جني أدوات المعاني . غير أنّ المعنى الوظيفي لهذه الأدوات تتسع عند الكوفيين ، فهي تشمل أدوات النصب والرفع والخفض والجزم وظروفاً وأسماء أفعال وأفعالاً .. وهذا – عندي – أكثر قبولاً وتيسيراً في الأستخدام والتداول . وفي معنى لا يحتمله حدود الحرف . والله أعلم .
من الأدوات عند الكوفيين :

(1) أدوات لفظية 

(2) أدوات معنوية 
(1) أدوات لفظية 

    تقديم الحديث عن أدوات لفظية عند الكوفيين في مبحث الحروف من قبيل (حروف الخفض ، وحروف الصفات ، وحروف الصلة ، وحروف المُثُل ،وحروف النسق ) ، وهي أدوات أشتهرت بالأقتران مع لفظة (الحروف) . وقد أستخدمت التفاسير أصطلاحات أخرى ، جاءت في أستخدامات الكوفيين ، وهي الأخرى تدخل ضمن الأدوات اللفظية ، وتقوم بوظيفة الربط داخل السياق ، وتقوم بأعمال توصل إلى مراد القائل وتفهيم المتلقي .
ومن هذه الأدوات :

(1) الجحد 

مما يجدر التنويه إليه أن للمفسرين – زيادة على اللغويين –أثراً بائناً  في بناء المعنى المعجمي للألفاظ أي في بناء المعجمات ، إذ منحوا هذا الجانب دلالة وأضحة أفاد منها علماء اللغة ، وهذهِ المنحة التفسيرية تجعل من المفسرين شيوخاً نقلة ، وعلى أيديهم قد تفققت دلالات ألفاظ شتى . وفي مقدمة المعنيين بهذا الدور المانح ، هو الصحابي الجليل عند الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيراته اللغوية لأبن الأزرق (
) حتى عزي إليه تفسير بهذا الخصوص (
) 
   وأختصاراً للقول ، ولما نحن بصدد الحديث عنه ،وأعني الجحد ، ففي قوله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً )(النمل/ 14) ، فقد ورد في بيان معنى الجحد في الآية " ... قال قتادة : والجحد لا يكون إلا من بعد معرفة " (
)  وقتادة ت 118 هـ ممن أشتهر بالتفسير (
)  
وما لمع إليه – من بيان معنى الجحد – هو الذي شغل الموضع الأول في تفسيرات المعجمين في بناء معجماتهم ، من دون الخروج عن هذا المعنى المنقول ، إذ نقرأ عن الجحد " وهو ضد الإقرار ، ولا يكون إلاّ مع الجاحد به أنّه صحيح .. " (
) أو " الإنكار مع العلم " (
) أو " ضد الإقرار ، كالإنكار والمعرفة " (
) أو قول الآخر " الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به " (
)وهذه الدلالة تصديق على أهل الكتاب لمعرفتهم الحقيقة مع إنكارهم لها حتى " سمي اليهودي جحوداً لإنكاره الحق " (
) 
   أما أصطلاح الجحد في الدراسات النحوية ، فقد أخذ سبيله إلى ألفاظ النحاة خارجاً عن معناه اللغوي الموضوع إلى معنى عُرفي تميّز باستخدامه نحاة الكوفة ، وهو يقابل أصطلاح النفي الذي تميز بأستخدامه نحاة البصرة .
    ولأجل التحقّيق من نسبة الجحد إلى الكوفيين ، والنفي إلى البصريين وجدنا أن نسلك السبيل إلى تصانيف الفريقين ، ونصوص شتى ، مع مراعاة الزمن أو وفاة صاحب التصنيف لأجل الوصول إلى حكم فصل قد ينهي النزاع أو يفتح جذوره الأتقاد لشيء أدق وأعمق .
    قال الدكتور أحمد خطاب العمر (
) في تقويم كتاب معاني القرآن للفراء " خاف أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، المتوفى سنة ((207 هـ)) كتباً كثيرة ، لم يصل إلينا منها إلا قليل . هذا الكتاب منها . وهو واسع في مادته ، جليل في مكانته ، فضلاً عن قدمه التاريخي ، ويميل المذهب الموفي ، يرجع الباحثون في دراساتهم تلك ، إذ يجدون فيه تفصيلاً شاملاً لأغلب الأسس التي يستندون إليها في توضيح " (
) مضيفاً عن الفراء " ونجده أيضاً ينقل آراء كثير من العلماء السابقين كالكسائي مثلاً ، إذ هو تسجيل جيد لآرائه ، فهو شيخه ، وهما اللذان أرسيا أسس المذهب الكوفي . ومن هنا تأني قيمة هذا الكتاب . إذ سيظلّ المعين الثر في الدراسات النحوية في المذهب الكوفي خاصة ، ...(
) ثم تطرق أستاذي الدكتور أحمد خطاب العمر إلى المصطلحات التي أستخدمها الفراء " وهي مصطلحات كوفية " (
) ومنها " ... الجحد .. " (
) التي تقابل النفي عند البصريين (
) وقد أعتمد معظم الدارسين المحدثين على كتاب معاني القرآن للفراء في نسبة أصطلاح الجحد إلى الفراء أزاء النفي للبصريين (
) غير أنّا عثرنا على نصوص خارج نص معاني القرآن للفراء قد أفصحت في نسبته للكسائي شيخ الفراء . ومن دون هذه النصوص ما هي كوفية المذهب ، من قبيل نصّ الطبري المفسّر – وهو حداق الكوفيين (
) - ، إذ ينقل في تفسير قوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) (النحل/43- 44) ، فيقول : " قد أختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعضهم : الباء التي في قوله : ((بالبينات)) من صلة ((أرسلنا)) ،وقال : ((إلاّ)) في هذا الموضع ، ومع الجحد والأستفهام في كل موضع بمعنى ((غير)) .." (
) فقول الطبري ت 310 هـ " فقال بعضهم ... وقال : (إلاّ) في هذا الموضع ،ومع الجحد والأستفهام في كلّ موضع بمعنى ((غير )) ... " (
) فهو قول الكسائي عند عرضه – أيضاً – على نصّ داخل معاني القرآن للفراء (
) وأن خالفه الفراء في المسألة (
) ثم هذا نصّ آخر نقرأه عند الجوهري ت 398 هـ " وقولهم : ما بالدار دُعْوِيٌ بالضم ، أي أحد ، قال الكسائي : هو من دَعَوْتُ (
) ، أي ليس فيها منْ يدعُو ، لا يتكلم به إلا مع الجحد " (
) 
    فالأصطلاح – الجحد – لا يخرج عن دائرة الكوفيين أو أستخداماتهم (
) بل لم أجد الفراء يستخدم النفي البتة . وأنما جاء النفي في أستخدامات سيبويه وأقرانه البصريين (
) وعند آخرين – ممن أشتهر بالولاء للبصريين – ممن جاء بعد الكسائي والفراء ، وهو تأثير وأضح وتكوّف بأئن في النزوع إلى الكوفيين (
) 
    أما أهل التفاسير ، فقد أخذوا بهذا الأصطلاح أو روّجوا له بطرقٍ شتى :

(1) ذكروا (الجحد) في سياق كلام معزوٍ إلى الكوفيين على وجه العموم ، ففي قوله تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى )(آل عمران/ 195) ، ذكر القرطبي " ودخلت ((من)) للتأكيد ، لأنّ فيها حروف نفي ، وقال الكوفيون : هي للتفسير ولا يجوز حذفها ، لأنّها دخلت لمعنىً لا يصلح الكلام إلا به ،، وإنما تحذف إذا كانت تأكيداً للجحد " (
) فالقرطبي يبرز الأصطلاحين – النفي والجحد – فالجحد في مقالة الكوفيين ، أمّا الجحد فقد جاء في سياق أشبه بكلام الأخفش الأوسط ت 215 هـ من البصريين (
) وكأني به يورد أصطلاح كلّ فريق ٍ على حدة .
(2) ذكروا أصطلاح الجحد في كلام معزو إلى أعلام من الكوفيين مثل الفراء وأبن السكيت والمفضل بن سلمة . ففي قوله تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا)(الفرقان/ 21) ، نقل الرازي كلام الفراء القائل " معناه لا يخافون لقاءنا ووضع الرجاء موضع الخوف لغة تهامية ، وأذا كان معه جحد ، ومثله قوله تعالى : ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً) (نوح/ 13) ، أي لا تخافوف له عظمة .. " (
) وفي قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (التوبة/ 32) ، قال الفراء : " دخلت (إلا) لأنّ في الكلام طرفاً من الجحد " (
) وفي قوله تعالى : ( فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) (هود/ 116) ، وقرأ زيد بن علي (إلا قليلٌ) بالرفع لحظ أنّ التخصيص تضمن النفي ، فأبدل كما يبدل في صريح النفي ، وقال الفراء : المعنى : فلم يكن ، لأنّ في الأستفهام ضرباً من الجحد " (
) وفي قوله تعالى : ( لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) ..وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) (القيامة/ 1- 2) ، ((لا)) صلة – وحكى أبو الليث السمرقندي (
)  : أجمع المفسرون أنّ معنى (لا أقسم) أقسم ، ... قال الفراء : وكثير من النحويين يقولون (لا) صلة ولا يجوز أن يُبدأ بجحد ثم يجعل صلة ، لأنمّ هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه ، ولكن القرآن جاء بالردّ على الذين أنكروا والبعث والجنة والنار ، ..... " (
) 
وفي قوله تعالى : ( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ)(يوسف/ 85) ، إذ نقل الرازي عن أبن السكيت ت 244 هـ - وهو من الكوفيين (
) – أنه قال " ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت أفعله ولا يتكلم بهنّ إلاّ مع الجحد " (
) وحريٌ بالذكر أنّ أبن السكيت عقد بابين بعنوان (الجحد) في إصطلاحه (
) 
وفي قوله تعالى : ( أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ) (الانبياء/ 21) ، عزي إلى المفضل بن سلمة وهو من الكوفيين (
) .. أنه قال " مقصود هذا الأستفهام الجحد ..." (
) 
(3) عزني أصطلاح الجحد إلى نحويين من دون بيان مذهبهم ، أكانوا بصريين أم كوفيين ؟ ففي قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ)(ابراهيم/ 46) ، قال الرازي " فاعلم أنّه قرأ الكسائي وحده (لتزول) بفتح اللام الأولى ، ورفع اللام الأخرى منه ، والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية . إنّ لفظ (إن) في قوله (وأن كان مكرهم) بمعنى (ما) ، واللام المكسورة بعدها يعني بها الجحد ، ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . والنحويين يسمّونها لام الجحد " (
) 
(4) تأثير وأضح بأصطلاح الجحد ، والأخذ به عند أهل التفسير ، ومن ذلك " قال الله تعالى : ( وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ )(البقرة/ 102) " قيل ما معنى الذي أو عطف موضعه جرّ عطفاً على (  مُلْكِ سُلَيْمَانَ )(البقرة/102) ، وقيل أن يكون (ما) بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى (َ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ )(البقرة/ 102) ، كأنّه قال لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر ... " (
) 
· قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ)(البقرة / 143) " (إن) المكسورة الحقيقة ، معناها على أربعة أوجه : جزاء ، ومخففة من الثقيلة ، وجحد ، وزائدة ، ... " (
) 
· قال الله تعالى : ( أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى)(الأنعام / 19) " أنّ هذا استفهام معناه الجحد والإنكار (
) " (
) 
· هلا : كلمتان : هل وهو أستفهام وعرض ، لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكأنك عرضت ذلك عليه ، و(لا) وهو جحد ، فهو مركب من أمرين : العرض ، والجحد " (
) 
· قال الله تعالى : ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ)(يونس/ 61) " (ما) ههنا جحد " (
) 
· قال الله تعالى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) (الانسان/1) " هل : بمعنى قد ، وقد تجيء بمعنى الجحد " (
) 
· قال الله تعالى : ( أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا)(لأعراف / 155) " أستفهام بمعنى الجحد " (
) 
· قال الله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى)(لأنفال / 67) " (ما كان) ما هنا للجحد " (
) 
· قال الله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) (الشرح/ 1) " (لم) جحد ، وفي الأستفهام طرف من الجحد ، وأذا وقع جحد ، رجع إلى التحقيق " (
) 
(2) لا التبرئة 

" التبرئة والإبرَية ، بالهمزة فيما : لغتان في ترك الهمز " (
) ولا التبرئة أسلوب من أساليب النفي ، وهي خاصة ب (نفي الجنس) إلاّ أنّ الكوفيين أختاروا لها أصطلاح التبرئة – ربّما – تميزاً عن أدوات النفي الأخرى التي أصطلحوا على تسميتها ب (الجحد) .. وهذا الأخير تقديّم الحديث عنه - ، وبهذا يكون أصطلاح الجحد أعمّ من التبرئة ، فكل تبرئة جحد وليس كل جحد تبرئة . فلا ندحة في أستخدام التبرئة في باب الجحد " فالجحد :لا رجلَ في الدار " (
) أمّ حين تفقد التبرئة عملها في نصب الإسم (
) حينئذ فهي أداة جحد لا غير ، وعلى سبيل المثال ، ففي قوله تعالى : ( الم ..ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ) (البقرة/1 – 2) ل" لا تبرئة ، ريبَ : نصب بالتبرئة ، فيه : مجرور في موضع خبر التبرئة ... ويجوز أن تلغي لا وترفع ما بعدها بالأبتداء نحو : فنقول : لا غلامَ عندك . قال الله عزّ وجلّ : ( لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ )(البقرة/ 254) ، وكذلك ( لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ)(الطور/ 23) " قرئ بالرفع والنصب فمن رفع قال : لا جحد ... وأذا كررت لا فقلت لا غلامٌ عندك ولا رجلٌَ جعلت الثانية أيضاً تبرئة " (
) 
    والتبرئة أصطلاحٌ عزاهُ المحدثون إلى الفراء صُراحاً (
) أو تلميحاً "(
) ولكن وجدنا نصوصاً تورد هذا الأصطلاح في سياقات كلام الكسائي شيخ الفراء ، ومن قبيل " وأمّا الكسائي فإنّه يقول : .... فلمّا لزمت التبرئة الإسم وتأخّر أرادوا أن يفصلوا بين ما أبتدىً خبره وما لا يكون خبره إلاّ بعده ، فغيروه من الرفع إلى النصب لهذا ، ونصبوه بغير تنوين لأنّه ليس بنصب صحيح ... " (
) أو يشبه هذا عن الكسائي أيضاً في تفسير قوله تعالى ( لا رَيْبَ فِيهِ)(البقرة/ 2) " نصب ((ريب)) لأنّ (لا) عند البصريين مضارعة لأنّ فنصبوا بها وأنّ (لا) لم تعمل إلاّ في نكرة لأنّها جواب نكرة فيها معنى (من) بنيت مع النكرة فصيّرا شيئاً واحداً ، وقال الكسائي : سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها فتقول : قام رجلٌ فلمّا تأخّر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ينوّنوا لأنّه نصب ناقص " (
) 
وقول الكسائي – أيضاً – " إذ كانت صفة الإسم الذي مع التبرئة نكرة أتبعتها وأستأنفت ، وأذا كانت هذه الصفة معرفة رفعتها لا غير " (
) وقد تدفع مضامين هذه النصوص – الواردة عن الكسائي – نسبة الأصطلاح عن الفراء عند المصّرحين والملمحين معاً .
    ولا التبرئة تقابل لا النافية للجنس عند البصريين (
) أو النافية فقط (
) أو الموسوعة ب (لا) النافية المجازية (
) أو (لا) العاملة عمل (إنّ) (
) ولا تعمل إلا في نكرة عند البصريين (
) أو الكوفيين (
) غير أنّ الكوفيين أعملوها في المعرفة كذلك ،وأنشدوا (
) 
تبكي على زيدٍ ولا زيدَ مثلُهُ        بريٌ من الحمّى سليمُ الجوانحِ (
) 

أمّا إذا كان معرفة ، فالإجماع من البصريين على أنّ (لا) لا تعمل فيهِ ، وأجاز الكوفيون بناء الأسم العلم ، سواء أكان مفرداً نحو : لا زيدَ ، ولا عمرَو ، أو مضافاً كنيةً نحو : لا أنا محمد ، ولا أبا زيدٍ ،فإن كان مضافاً إلى الله ، والرحمن والعزيز ، أجازوا أن تعمل (لا) فيه فيقولون : لا عبدَ الرحمن ، ولا عبدَ الله ، ولا عبدَ العزيز ، وبعضهم يُسقِطُ (أل) من الرحمن ، والعزيز فيقول : لا أبا عبدَ عزيز ولا عبدَ رحمن ، ولا عبدَ الله ، ولا عبدَ عزيز . وحكى الفراء : قيل : عبد العزيز وعرقل ، فلا عبد عزيز عرقل لك ، وقال الفراء أيضاً : أنّما أجير : لا عبد الله لك ، لأنّه حرف مستعملٌ يقال لكلّ أحد، ولا يجيز : لا عبدَ الرحمن، ولا عبدَ الرحيم ، وكان الكسائي يقيسُ على لا عبدَ الله لك ، ولا عبدَ الرحمن لكِ ، ولا عبد العزيز ، ومن كلامهم : قضيةٌ ولا أبا حسن لها (
) إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ... (
) ، ولا زيد متُلهُ ، ... ، وهذا ونحوه عن البصريين مؤول بالنكرة بأعتبار وجهين : أحدهما أنّه نفيٌ لكلّ من تسمّى بهذا الأسم فصار فيه عمومٌ ، .... ، والثاني : أن يكون على حذف مضاف ،وذلك المضاف نكرة " (
) فالبصريون يقدّرون هذه الأمثلة على شاكلة قولهم : لا مثل عبد العزيز ولا مثلَ أبي الحسن ، ... ، وهكذا (
) وقد لاقت هذه التقديرات هوى عند بعض المحدثين وأنتقاداً لدى آخرين . فالذي أستساغ التقدير قال " علّة البناء تركب الإسم مع (لا) متضمناً معنى ((مِنْ – الجنسية )) " (
) وقال المنتقد على هذا التعليل " بحجة أنّ اصل ( لا رجلَ في الدار) هو ( لا من رجل في الدار) لأنّه جواب من قال : (هل من رجل في الدار ؟) فلمّا حذفت (مِنْ) من اللفظ وركبت اللفظة مع (لا) تضمنت مهنى الحرف فوجب أن تبنى وأنّما بنيت على حركة لأنّ لها حالة تمكن قبل البناء (المقصود أنّ الإسم كان قبل معرباً ولذا بني عل حركة لا على السكون ) وبنيت على الفتح لأنّه أخفّ الحركات " (
) مضيفاً " وإذا نحن ضربنا صفحاً عن حجج البصريين لأنها من قبيل الغيبات ولا تستند إلى أي سند علمي (إذْ مَنْ أدرانا أنّ أصْل (لا رجلَ في الدار) هو (لا منْ رجل ٍ في الدار) ؟ واذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لم تبح اللغة كلا النمطين؟ ولماذا تكون صيغة ( لا رحلَ في الدار) جواباً لمن يسأل ((هل منْ رجلٍ في الدار ؟)) أفلا يحقّ للمتكلم أن يبادر بنفسه إلى الأخبار عن عدم وجود (رجل) في الدار دون أن يكون قد سئل عن ذلك ؟ بادرانا إلى القول أنّه من الأفضل والأيسر على المعرب إن يكن من الإعراب التقليدي بدُّ – أن يجاهر – بنصب إسم (لا) النافية للجنسين كيفما وقع ، بدلاً من أن يلجأ إلى التقعر والتعقيد .... ، أليس من التعسف الذي لا مسوّغ له الإصرار على بناء إسم (لا) النافية للجنس وإكراه المعرب على القول بأنّه مبني في محل نصب " (
)  وعلقّ آخر أنّ الوجه المختلفة في إعراب أمثلة لا النافية للجنس قد تقف عثرة في سبيل تجديد النحو (
) 
    وحين نعّرج على الدلالة المستفادة من أصطلاح (( التبرئة)) ، هلا نعدم من منظرين قد فسّروا مدلول هذا الأصطلاح ، وأوضحوا المراد به ومن ذلك قولهم : " ( لا التبرئة) : وشرح المقصود من التبرئة قول : (( وسميت بها لأنّها تفيد تبرئة المتكلم للجنس ، وتنزيهه عن الأتصاف بالخبر " (
) أو " .. لأنها تدلّ على تبرئة الجنس من الخبر " (
) وقال آخر " وتسمّى (لا) التبرئة بإضافة الدال إلى المدلول لتبرئة المتكلم وتنزيهه من الخبر " (
) فإذا أنّ جانباً من جذور هذا اللفظ يحمل دلالة التنزيه " بَرئ ... إذا تنزّه " (
) فيكون الأصطلاح قد أفاد من الدلالة اللغوية التي أضفت على الأداة وظيفة التبرئة والتنزيه ، وهو توظيف يحمل من الدقة والتخصيص ما يميزه عن أدوات النفي الأخرى في باب الجحد . وذلك أنّ النفي في معناه العام لا يمنح هذه الدلالة التخصصية التي تمنحها التبرئة – حين الإعمال – وعل سبيل المثال ، فهذا الطبري المفسّر من حذاق الكوفيين ، وفي تنظيره للمسألة في باب الإهمال ، وفي تفسره لقوله تعالى : ( لا فِيهَا غَوْلٌ)(الصافات/ 47) ، فالمعنى لا يشملٍ جنساً من الغول وأنما " فيعّم بنفي كلّ معاني الغول عنه ، وأعمّ ذلك أن يقال : لا أذى فيها ولا مكروه على شارييها في جسم ولا عقل ، ولا غير ذلك " (
) وفي تفسير لقوله تعالى : ( لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ)(الطور / 23) ، ذكر " فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ((لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ)) بالرفع والتنوين على وجه الخبر ، على أنّه ليس في الكأس لغو ولا تأثيم . وقرأ بعض قراء البصرة ((لا لغو فيها ولا تأثيم)) نصباً غير منون على وجه التبرئة " (
) 
   ومما له صلة بالموضوع ، وحريٌ أن يتبع ، أنّ من الأدوات ما يحمل دلالة (التبرئة) مثل (ليس) في حكاية ثعلب عن أبن الأعرابي " (( قد جعل الناس ما ليس بأسَ به )) جعل ليس بمعنى التبرئة " (
) وهو مذهب أخذ به أبو جعفر النحاس (
) وقد تترادف دلالتا ( لا التبرئة) و (غير) في المعنى " كما تأني (لا) التبرئة بمعنى غير : 
فكيف بليلة لا قزمَ فيها            ولا قمر لسريها منيرُ

لا قمرٍ ، قال جعل (لا) التبرئة بمعنى غير " (
) 
وهذا الذي أشار إليه علماؤنا من أنّ (لا التبرئة) تحمل دلالة (ليس) و (غير) جاء المستشرق الأماني ((برجشستراسر)) ليعّد ((ليس)) و ((غير)) مما أخترعته العربية من دلالة (لا) النافية (
) التي تعدّ أقدم أدوات العربية في اللغات السامية (
) 
    وعوداً على بدء ، فقد تقدّم الحديث عن نسبة المحدثين (التبرئة) إلى الفراء ، ثم كيف سردنا نصوصاً يعزو ذلك إلى الكسائي ... إلاّ أنّ المسألة تتطلب أستدلالاً يحمل الأسبقية فيمن أستخدم هذا الأصطلاح  ! أهم البصريون أم الكوفيون ؟ نقول : 

(1) لم يرد أصطلاح التبرئة عند أوائل من وصل إلينا تصانيفهم من البصريين ، مثل كتاب سيبويه ت 180 هـ ، ومعاني  القرآن للأخفش ت 215 هـ ، قالوا في هذا التصانيف إنما هو (النفي) لا غير(
) بل يخلو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ت 210 هـ حتى من أصطلاح النفي فضلاًَ على التبرئة (
) 
(2) ثم مجيء أصطلاح (النفي) مقروناً (بالجنس) لم يرد عند سيبويه ومعاصريه ، وأنّما لمع إليه البصري أبو العباس المبرد ت 285 هـ ، بقوله " هذا باب (لا) التي للنفي : ... إذا قلت : لا رجلَ في الدار لم تقصد إلى رجل بعينه ، وإنّما نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيرة – فهذا جواب قولك : هل من رجلٍ في الدار ؟ ، لأنّه يسأل عن قليل هذا الجنس وكثيره . ألا ترى أنّ المعرفة لا تقع هاهنا ، لأنّها لا تدل على الجنس " (
) والمبّرد من منظرّي المذهب البصري ، وهذا يجعل (النفي) أو (لا النافية للجنس) لا يخرج عن دائرة البصريين .
(3) وأبن السراج ت 316 هـ من البصريين : تلميذ المبرد (
) والنحاس ت 338 هـ تلميذ الزجاج ت 311 هـ (
) ، والزجاج هو الآخر تلميذ المبرد (
) قد أوردوا أصطلاح التبرئة في سياقات كلام الكوفيين سواء الكسائي (
) أو الفراء (
) 
(4) الملاحظ في أصطلاح التبرئة أنّه واقع في ألفاظ وتصانيف الكوفيين مثل الكسائي ت 189 هـ (
) والفراء ت 207 هـ (
) وثعلب ت 291 هـ (
) والطبري المفسّر ت 310 هـ (
) – من حذاق الكوفيين (
) -  وأبي بكر الأنباري ت 328 هـ (
) والطبري وأبي بكر من تلاميذ ثعلب (
) 
بعد هذا التقديم عن (التبرئة) لغةً وأصطلاحاً ودلالةً وعزواً – بالأدلة إلى الكوفيين ، وأسبقية الكوفيين في جداول هذا الأصطلاح ، وما رادفه من مداليل جاء الرأي الحديث معضّدا له ، ولما أنبثق عنه من معنى وتطور .. ، لم يبق إلاّ موقف التفاسير – ضمن خطة البحث – في الترويج أو الأخذ بهذا الأصطلاح .
    إذ وجدنا السمين الحلبي ت 756 هـ تلميذ أبي حيان الأندلسي ت 745 هـ (
) قد ساق أو أصطلاح على الأخذ بهذا الأصطلاح في مواضع من تفسيره ,
· ففي قوله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة/ 193) ،قال السمين الحلبي " ... و( إلاّ على الظالمين ) في محل ّ رفع خبر (لا) التبرئة ، ويجوز أن يكون خبرها محذوفاً تقديره فلا عدوان على أحد ، فيكون (إلا على الظالمين ) بدلاً على إعادة تكرار العامل " (
) 
· وفي قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(البقرة/ 197) " قيل : (لا) ملغاة أو عاملة عمل ليس ... ويمكن أن يقال : إنّ هذه (لا) التي للتبرئة على مذهب من يرى أنّ أسمها معرب منصوب ، وأنّما حذف تنويه تخفيفاً (
) فروجع الأصل في هذه القراءة الشاذة (
) ... ، وأمّا قراءة الفتح (
) في الثلاثة فهي (لا) التي للتبرئة (
) وقد أحتجّ أبن خالويه لقراءة الفتح في (( فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج)) " فالحجة لمن نصب أنّه قصد التبرئة ب(لا) في الثلاثة " (
) ومما يستفاد منه في إلحاقه ب (التبرئة) ، هو ما أشار إليه بعض الباحثين الأفاضل إلى وجود مخطوط – لعالم مجهول – بأسم (لا التبرئة) (
) وهو ينتظر نور التحقيق ، وقد يوثق شيئاً مما لمعنا إليه – ربّما – وقد يبراً ويتنزهُ عن الخبر فيصغر الخَبَرَ الخُبُرُ ! ولا سيما نفي الخبر – أي الأسم – إذ تعدّ النفي ب(لا) في السماء أقوى منها في الفعال (
) ومن هنا لم تخرج القرأءة عن الإسمية " في قوله تعالى: (فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ)(الانبياء/ 94) ، حتى تحافظ على هذه القوة التي تكمن في نفي الإسم (
) والله أعلم .
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(4) ينظر : جامع البيان 7/ 5574 .


(5) ينظر : تفسير القرطبي 2/ 443 ، 11 / 169 ، 12 / 341 ،  والمجيد : 102 ، والآمالي  الشجرية 2/ 170 ، وينظر : نعاني القرآن . وإعرابه (الزجاج) 1/ 355 ، 3/ 288 .


(6) ينظر : التبيان 1/ 80 ، والكشاف 1/ 433 ، 2/ 533 .


(7) ينظر : تفسير البيضاوي 1/ 10 ، 2/ 406 . 


(8) ينظر : التبيان 1/ 80 ، وتفسير القرطبي 2/ 443 ،12/ 341 ، والبحر المحيط ، 1/ 459 ، 2/ 510 ، 3/ 42 ، 6/ 331 ، والمجيد : 102 ، وتفسير البيضاوي 2/ 406 .


(9) تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة : 48 .


(10) البحر المحيط 6/ 291 .


(11) في البحر المحيط 6/ 291 ، ولسان العرب 9/ 65 ( ينبت) ، وصدر البيت : والنبع في الصخرة الصّماء منبتُهُ .


(12) تفسير الرازي 22/ 145 .


(1) أبو عمر الدوري : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان  بن عدي بن صهبان ويقال صهيب أبو عمر الدوري الأزدري البغدادي النحوي ... ثقة كبيرة ضابط أول من جمع القراءات ، ونسبته إلى موضع ببغداد ، ومحله بالجانب الشرقي ، ... ، قرأ على الكسائي وغيره ، توفي 246 هـ  


                                                                                               ينظر : غاية النهاية 1/ 255 – 257 .


(2) البحر المحيط 3/ 173 ، وينظر : تفسير الرازي 9/ 484 ، وتفسير الإمام الشافعي 2/ 514 ، 516 ، وللزيادة : ينظر : تفسير السقرطبي 3/ 24 .


(3) إبدال لام التعريف فيما تنسب إلى طيء والأزد وقبائل حمير واليمن ، وهي أداة التعريف في بعض اللهجات السبئية وما زالت مستعملة في كثير من الجهات اليمنية كحاشدواً رحب وبعض جهات خولان وهمدان ومنطقة تهامة وعسير 


                                                                                              ينظر : تاريخ اليمن الثقافي 3/ 30 .


(4) ملامح من تاريخ اللغة العربية : 28 .


(5) المزهر 1/ 223 .


(6) شرح عيون الإعراب : 253 ، والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ 434 . 


(7) شرح عيون الإعراب : 253 .


(1) إعراب القرآن (النحاس) 1/ 193 ، وللزيادة : نفسه 2/ 335 . 


(2) ينظر : طبقاات النحويين واللغويين : 101 .


(3) ينظر : نفسه : 111 ، وتفسير القرطبي 12/ 341 ، والبحر المحيط 6/ 331 .


(4) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 1/ 355 . 


(5) ينظر : تفسير القرطبي 12 / 341 ، والبحر المحيط 6 / 331 ، ومعاني القرآن وإعرابه 1/ 355 .


(6) ينظر : تفسير القرطبي 12 / 341 ، والبحر المحيط 6/ 331 .


(7) ينظر : بغية الوعاة 2/ 231 – 232 .


(8) المزهر 1/ 174 .


(9) ينظر : مشكل إعراب القرآن 2/ 462 .


(10) تفسير الرازي 24 / 428 .


(1) التطور النحوي : 83 .


(2) مدرسة الكوفة : 319 .


(3) المباحث اللغوية في العراق : 8 .


(4) البحر المحيط 1/ 344 .


(5) همع الهوامع 1/ 267 .


(6) " حَمّرَ الرجل : تكلم بكلام حمير ... من دَخَلَ ظَفارِ حَمّرَ أي تعلّم الحميرية ! " 


                                                       لسان العرب 3 / 322 .


(7) المزهر 1/ 78 .


(8) ينظر : مقدمة في النحو : 33 ، 62 ، 77 ، 95 ، 97 .


(1) ينظر : مقدمة في النحو ، خلف بن حيان الأحمر البصري ، تحقيق عز الدين التنوخي ، إحياء التراث القديم – دمشق ، 1381 هـ - 1961 م .


(2) مراتب النحويين : 1 


(3) ينظر : إنباء الرواة 1/ 386 – 387 ، وبغية الوعاة 1/ 554 – 556 .


(4) مقدمة في النحو : 85 – 86 .


(5) المدارس النحوية (السامرائي) : 136 .


(6) نفسه : 136 .


(7) ينظر : المصطلح النحوي : 108 .


(1) مقدمة في النحو : 86 (الحاشية) .


(2) ثلاثة كتب في الحروف للخليل بن أحمد ، وأبن السكيت ، والرازي ، تحقيق وتقديم وتعليق د. رمضان عبد التواب ، ط 1 ، 140 هـ - 1982 م ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض .


(3) مجلة المورد ، العدد (1) مجلد (10) لعام 1981 ، ص 319 .


(4) نفسه : ص 319 (الحاشية) .


(5) ينظر : الحروف : 17 .


(6) ينظر : الحروف ، طبعة الخانجي بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض ، ط 1402 هـ - 1982 ، ص 31 .


(7). ينظر : مقدمة في النحو : 33 ، 62 ، 77 ، 95 ، 97 .


(8) ينظر : مقدمة في النحو (الغلاف) ، خلف الأحمر ، خلف بن حبان الأحمر البصري ، تحقيق : عز الدين التنوخي ، إحياء التراث القديم ، دمشق ، 1381 هـ - 1961 م


(9) ينظر : مجلة كلية الآداب ، بغداد ، العدد (13) 1970 ، ص 420 ، ص 423 ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبن الأنباري ، مبحث للدكتور فاضل السامرائي ، وأبو البركات الأنباري : 69 ، والخلاف النحوي : 413 .


(10) الإنصاف 1/ 78 – 79 (المسألة /11) .


(1) تفسير الرازي 1/ 62 .


(2) ائتلاف النصرة : 34 (فصل الإسم – المسألة / 9) .


(3) إنباء الرواة 1/ 383 – 385 .


(4) طبقات النحويين واللغويين : 163 .


(5)  ينظر : أخبار النحويين البصريين : 109، وإنباء الرواة 1/ 348 ، ومنهج أبي سعيد السيرافي : 23 .


(6) ينظر : أخبار النحويين والبصريين : 53 ، 80 .


(7) ينظر : بغية الوعاة 1/ 554 .


(8) طبقات النحويين واللغويين : 163 .


(9) ينظر : مقدمة في النحو : 35 ، 43 ، 47 ، 53 ، 60 ، 69 ، 80 ، 83 ، 85، 87 ، 89 ، 90 ، 91 .


(19) ينظر : الكتاب 1/ 67 ، 94 ، 436 ، 437 ، 2/ 124 ، ومعاني القرآن (الأخفش) 1/ 24 ، 160 ، ومجاز القرآن 1/ 113 ، 155 ، 202 ، وينظر : إعراب القرآن (النحاس) 1/116 ، وفيه " والبصريون القدماء يقولون : الجر " 


(11) ينظر : مقدمة في النحو : 35 ، 43 ، 47 ، 53 ، 60 ، 73 ، 83 – 85 ، 87 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 . 


(1) ينظر : المقتضب 2/ 38 ، 3/ 57 ، 60 ، 61 ، 354 ، والكامل في اللغة 2/ 92 ، 107 ، 3/ 18 .


(2) ينظر : معاني القرآن (الزجاج) 1/ 52 ، 96 ، 104 ، ... 


(3) ينظر : الأصول 1/ 40 ، 42 ، 46 ، 497 ، 516 ، 517 ، 520 .


(4) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 22 ، 29 ، 51 ، ... ، 2/ 238 ، 3، 6 ، 21 ، .. ، ومجالس ثعلب 1/ 124 ، 2/ 446 ، 467 ، والزاهر 2/ 361 ، والصاحبي : 83 .


(5) ينظر : الإيضاح في علل النحو : 93 .


(6) في حركة تجديد النحو  : 32 – 33 ، وينظر : أبو بكر الزبيدي الأندلسي : 149 .


(7) قال الأستاذ هلال ناجي " من أوائل من وضع منظومة في هذا العالم القاسم بن علي الحريري (ت516 هـ ) في القرن السادس سمّاها ((ملحمة الإعراب)) " ثم شرحها 


                                              لامية في النحو : 15 


غير أنّ وفاة أحمد بن منصور اليشكري (370 هـ) تدفع هذه الأولية عن الحريري ت 516 هـ - بزهاء قرن ونصف – ونجعله أهلاً – أي اليشكري – بهذه الأولية والتقديم . 


(1) تذكرة النحاة : 670 – 672 ، وينظر : إرتشاف الضرب 3/ 1199 ، وبغية الوعاة 1/ 393 .


(2)  ينظر : تذكرة النحاة : 670 – 678 . 


(3) ينظر : إنباء الرواة 1/ 136 ، وبغية الوعاة 1/ 362 ، وأبو جعفر النحاس : 23 .


(4) إعراب القرآن (النحاس) 1/ 126 ، وينظر : كتاب سيبويه 1/ 150 ، 2/ 377 ، 378 ، .. ، 382 / 51 .


(5) ينظر : شرح عيون الإعراب : 23 (مقدمة المحقق) .


(6) شرح عيون الإعراب : 245 .


(7) مقدمة في النحو : 85 .


(8) شرح المفصل 1/ 260 ، 2/ 243 ، 343 .


(9) نفسه 8/ 88 .








(1) ينظر : البحر المحيط 2/ 233 ، 377 . 


(2) إرتشاف الضرب 4/ 1975 ، وينظر : الكتاب 1/44 ، 3/ 32 .


(3) ينظر : نفسه 4/ 1975 .


(4) همع الهوامع 3/ 155 .


(5) مفاتيح العلوم : 33 .


(6) تفسير القرطبي 19 / 138 ، وينظر : توجيه اللمع : 283 .


(7) الحدود : 69 . 


(8) شرح المفصل 3/ 74 .


(9) البحر المحيط 1/ 360 .


(10) نفسه 1/ 360 .


(11) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/120 .


(1) تفسير الرازي 14/ 196 .


(2) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 370 .


(3) ينظر : تفسير الرازي 5/ 219 ، 6/ 388 ، 9/ 406 ،11 / 325 ، 13 / 175 ، 19 / 63 ، والتبيان 1/ 45 ، 49 ، 92 ،93 ، 101 ، 102 ، ... ، 2/ 20 ، 25 ، 36 ، 37 ، ... ، وتفسير القرطبي 2/ 43 ، 200 ، 487 ، 3/ 266 ، 4/ 463 ، 5/ 7، 10 ، 6/ 394 ، 7/ 21 ، 8/ 671 ، 10 / 375 ، وتفسير النسفي 1/ 119 ، 326 ،329 ،333 ، 340 ، 2/ 23 ، 44 ، 321 ، والمجيد : 11 ، 50 ، 99 ، 199 ، والبحر المحيط 1/ 495 ، 570 ، 2/ 156 ، 378 ، 13 / 165 ، 545 ، 4/ 383 ، 6/ 444 ، 7/ 305 ، 317 ، 438 ، وبدائع التفسير 1/ 84 ، 445 ، 3/ 116 ، والدّر المصون 1/ 529 ، 531 ، 3/ 85 ، 4/ 293 ، 6/ 84 ، 121 ، 122 ، 438 ، وتفسير البيضاوي 1/ 24 ، 27 ، 36 ، 44 ، ...، 2/3 ، 13 ، 37 ، 61 ، ...، وكنز العرفان : 325 ، 379 ، والجواهر الحسان 1/ 325 ، 326 ، 3/ 272 ، 390 ، وتفسير أبي السعود 1/ 60 ، 68 ، 72 ، 116 ، 119 ، 155 ، 165 ، 184 ، 220 ، 2/ 4 ، 17 ، 91 ، 138 ، 143 ، 152 ، 3/ 22 ، 104 ، 5/ 35 ، 60 ، 183 ، 253 ، 7/ 37 ، 9/ 172 ، وزبدة الأحكام 1/ 389 ، 2/ 461 ، 463 .


(4) ينظر : تفسير الرازي 5/ 219 ، 6/ 462 ، 19 / 63 ، 28 / 16 ، والبحر المحيط 1/ 463 .


(5) ينظر : تفسير الرازي 5/ 219 ، 6/ 462 ، 19 / 63 ، 28 / 16 ، والبحر المحيط 1/ 463 .


(6) ينظر : نفسه : 151 ، 153 .


(7) ينظر : تفسير القرطبي 4/ 393 ، 7/ 339 ، 8 / 388 ، 656 ، 9/ 47 ، 12 / 335 ، 349 ، 405 ، 19 / 63 ، 122 ، 138 .


(8) ينظر : الدّر المصون 2/ 41 ، 50 ، 602 ، 3/ 163 ، 551 .


(9) ينظر : تفسير الرازي 11/ 334 ، وتفسير القرطبي 2/ 43 .


(10) تفسير القرطبي 19 / 138 .


(11) ينظر : شرح عيون الإعراب : 45 ، وشرح الرضي على الكافية 3/ 61 ، وتوجيه اللمع : 283 ، وأرتشاف الضرب 4/ 1975 ، والنكث الحسان : 127 .


(1) تفسير الرازي 6/462 .


(2) نفسه 19 / 63 .


(3) نفسه 28 / 16 .


(4) البحر المحيط 1/ 471 .


(5) تأويل مشكل القرآن : 543 .


(6) ينظر : الفصل الثالث (حروف الصلة) من هذا البحث .


(7) همع الهوامع 3/ 155 .


(8) مدرسة الكوفة : 315 .


(9) لسان العرب 14/ 127 .


(1) المصطلح النحوي (قوزي) : 154 .


(2) ينظر : الكتاب 1/ 150 ، 192 ، 248 ، 435 ، 3/ 502 .


(3) المصطلح النحوي  (قوزي) : 145 .


(4) المدارس النحوية (ضيف) : 202 .


(5) لسان العرب 12/ 324 .


(6) نزهة الألباء : 46 – 47 .


(7) تفسير الرازي 6/ 462 ، وحريٌ بالتنويه أنّ علي بن عيسى الرماني (269هـ - 388 هـ) الوارد ذكره في نصّ الرازي لم يستخدم في كتابه (الحدود) إلاّ النسق .


                                                ينظر : الحدود : 69 .





(1) مقايس اللغة 1/ 73 .


(2) نفسه 1/ 73 .


(3) نفسه 1 / 73 .


(1) الصحاح 5/ 1810 .


(2) أساس البلاغة : 7 .


(3) الكليات : 164 .


(4) ينظر : أتفاق المباني : 169 ، والآلة والأداة : 17 ، وفقه اللغة : 263 ، والمعجم الوسيط : 10 


(5) مختار الصحاح : 18 ، والآلة والأداة : 17 .


(6) لسان العرب 3/ 127 ، وينظر : مقدمة في النحو : 34 ، 35 .


(7) تهذيب اللغة 1/ 788 .


(8) نفسه 1/ 788 .


(9) في اللغة العربية معناها ومبناها : 123 .


(10) الأقتضاب 2/ 127 .


(11) نفسه 1/ 58 .


(12) ينظر : مفاتيح العلوم : 29 .


(13) لغة الشعر عند المعري : 61 .


(1) الكتاب 3/ 496 .


(2) نفسه 3/ 496 – 497 .


(3) في مبحث الحروف ، ذكر السيوطي ت 911 هـ " هذا مبحث حروف الجر وسمّيت به ، ....، وتسميها الكوفيون : حروف الإضافة ، لأنّها تضيف الفعل إلى الأسم ، أي توصله إليه ، وتربطه به ، وحروف الصفات ، لأنّها تحُدث صفة الأسم ، .." همع الهوامع 2/ 331 


وذهب الدكتور إبراهيم السامرائي " أرى من الأصوب أن تستعمل مصطلح الكوفيين وهو حروف الإضافة بدلاً من حروف الجر الذي درج عليه البصريون " مقدمة في تاريخ العربية : 12 (الحاشية) والذي أودّ التنويه إليه أنّ أصطلاح حروف الإضافة قد ورد عند سيبويه بقوله : " هذا باب حروف الإضافة إلى المحذوف به وسقوطها "    الكتاب 3/ 496 .


(4) الصاحبي : 130 .


(5) الكتاب 3/ 261 .


(6) العين 3/ 285 .


(1) تأويل مشكل القرآن : 517 .


(2) ينظر : نفسه : 519 – 563 .


(3) وعبادة الفراء " لم تخلع منه "          معاني القرآن 1/ 467 .


(4) تأويل مشكل القرآن : 523 .


(5) ينظر : نفسه : 517 – 563 .


(6) ممنّ  صنّف في (حروف المعاني) : أبو القاسم الزجاجي ت 340 هـ  ، ومحمد بن جعفر التميمي القيرواني ت 361 هـ ، وعلي بن عيسى الرماني ت 384 هـ وعلي بن محمد الهروي ت 415 هـ ، وأحمد بن عبد النور المالقي ت 702 هت ، والحسن بن قاسم المرادي ت 479 هـ ،.. 


(7) حققّه وقدّم له د. علي توفيق الحمد , مؤسسة الرسالة ،دار الأمل ، ط 1 ، 1404 هـ / 1984 م . الأردن .


(8) ينظر : حروف المعاني : 1 – 87 .


(9) نفسه : 1 .


(10) ينظر : نفسه : 71 ، وتأويل مشكل القرآن : 523 ، وعاني القرآن (الفراء) 1/ 467 .


(11) ينظر : همع الهوامع 1/ 40 .


(1) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 119 ، 183 .


(2) الصاحبي : 125 .


(3) ينظر : نفسه : 143 ، وتأويل مشكل القرآن : 523 ، وحروف المعاني : 71 ، ومعاني القرآن (الفراء) 1/ 467 .


(4) ينظر : الصاحبي : 130 ، والكتاب 3/ 261 .


(5) ينظر : هذا البحث : ص


(6) ينظر : تذكرة النحاة : 124 .


(7) الإتقان 2/ 140 .


(8) نفسه 2/ 140 ، وللزيادة : ينظر : الأشباه والنظائر 2/ 426 .


(9) ينظر : الإيقاف 2/ 140 – 259 .


(10) ينظر : همع الهوامع 1/ 40 .


(11) الإتقان 2/ 140 .


(12)  على شاكلة : ((دراسات في الأدوات النحوية ، د. مصطفى النحاس ط 1 – 1979 ، الكويت )) و((معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم ، وضعه د.إسماعيل أحمد عمايرة ، د. عبد الحميد مصطفى السيد ، ط2 – 1988 ، بيروت ، ((الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ، لأبي السعود الشاذلي ، ط1 – 1989 ، الأسكندرية )) ، ((الخلاف النحوي في معاني الأدوات وإعرابها في ضوء كتاب الإنصاف ، هاشم محمد مصطفى – رسالة ماجستير – كلية التربية للبنات ، 1998 ، بغداد )) ، (( المسائل الخلافية في الأدوات والحروف ، سلام موجد خلخال الزبيدي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، 1998 ، بغداد )) .


(13) ينظر : قواعد اللغة العربية  في النحو والصرف : 115 .


(14) مفاتيح العلوم : 29 ، وللزيادة ، ينظر : مدرسة الكوفة : 310 – 311 ، 542 ، والمدارس النحوية (السامرائي) : 120 ، والمدارس النحوية (الحديثي) : 214 – 215 ، والمصطلح النحوي (قوزي) : 174 ، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق : 19 ، وفي حركة تجديد النحو وتيسيره : 22 ، وفي اللغة عند الكوفيين : 99 .


(15) ينظر : مدرسة الكوفة : 310 – 311 ، والمصطلح النحوي (قوزي) : 174 .


(1) مدرسة الكوفة : 310 – 311 .


(2) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 52 ، 58 ، 467 ، 2/ 207 ، 213 ، 235 ، 236 ، 396 ، 3/ 84 ، والمذكر والمؤنث : 166 ، 167 ، 172 ، ومجالس ثعلب 1/ 158 ، 2/ 590 ، والزاهر 1/ 282 ، وجامع البيان 7/ 5922 ، 8/ 6604 ، 6958 ،9/ 7624 .


(3) ينظر : الكتاب 3/ 496 – 497 .


(4) المقتضب 2/ 318 .


(5) ينظر : شرح أبن عقيل 4/ 26 ، 31 ، 32 ، 56 ، 57 ، ومغني اللبيب 1/ 44 ، 86 ، 102 ، 120 ، 131 ، 310 ، وأوضح المسالك : 36 ، وقطر الندى : 291 ، وأرتشاف الضرب 4/1862 ، 1879 ، 1880 ، 1881 ، 1886 ، 1888 ، 1893 .


(6) شرح عيون الإعراب : 288 .


(7) ينظر : شرح أبن عقيل 4/ 26 ، وحاشية الخضري على أبن عقيل 2/ 119 ، وقال الحريري : 


هذا وإنْ في الشرط والجزاء       تجزمُ فعلين ِ بلا أحتراء


ويلوها أيّ ومنْ ومهما             وحيثما أيضاً وما وإذما 


وأين منهنّ وأنىّ ومتى            فأحفظ جميع الأدوات يا فتى         ملحمة الإعراب (فصل : في الشرط والجزاء ) : 44 .


(8) حاشية الصبان على الأشموني 4/ 9 .


(9) ينظر : شواهد التوضيح : 69 ، 192 ، وأرتشاف الضرب 4/ 1862 ، 1879 ، 1880 ، 1881 ، 1886 ، 1888 ، 1893 ، ومغني اللبيب 1/ 35 ، 44 ، 86 ، 102 ، 120 ، 131 ، 310 .


(10) ينظر : شواهد التوضيح : 64 ، وأرتشاف الضرب 2/985 ، 987 ، 3/ 1520 ، ومغني اللبيب 1/ 119 .


(1) مغني اللبيب 1/ 19 .


(2) نفسه 1/ 19 .


(3) ينظر : همع الهوامع 1/ 40 ، وهذا البحث : ص


(4) ينظر : الإتقان 2/ 216 – 317 .


(5) لسان العرب 1/ 175 .


(6) تفسير الرازي 1/ 96 .


(7) ينظر : هذا البحث : ص


(8) إعراب ثلاثين سورة :9 .


(1) مغني اللبيب 1/ 139 .


(2) نفسه 1/ 147 – 148 .


(3) ينظر : الفهرست : 73 .


(4) ينظر : أتفاق المباني : 169 ، والآلة والأداة : 17 ، وفقه اللغة : 263 ، والمعجم الوسيط : 10 .


(5) ينظر : المدارس النحوية (الحديثي) : 214 – 214 ، والمصطلح النحوي (قوزي : 174 .


(6) ينظر : إعراب ثلاثين سورة : 9 ، وهذا البحث : ص 


(7) ينظر : الكتاب 3/ 496 – 497 ، وهذا البحث : ص


(8) مفاتيح العلوم : 29 .


(9) البحر المحيط 7/ 319 .


(10) ينظر : تفسير الرازي 22/ 68 ، والبحر المحيط 2/ 234 ، 524 ، 3/ 177 ، 4/ 167 ، 7/ 127 ، 393 .


(11) ينظر : تفسير الرازي 1/ 96 ، والبحر المحيط 7 / 319 .


(12) ينظر : المحتسب 1/ 167 ، 234 ، وأبن جني النحوي : 290 ، وأبن جني عالم العربية : 40 .


(13) سر صناعة الإعراب 1/26 .


(14) الثقافة في النحو :14 .


(1) عن أبي بكر بن محمد الأنباري – من الكوفيين – عن أبيه " قال : بينا عند الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن ، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر : قم إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به ، فقاما إليه فقالا : إنّا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا ، وتأثينا بمصادقةٍ من كلام العرب ، فإنّ الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين ، فقال أبن عباس : سلاني عما بدا لكما  ،فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالى : (عَنِ اليمين وعن الشمال عَزين) المعارج / 37 ، قال : العُِزون الحلق الرّقاق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول :


فجاءوا يُهرعونَ إليه حتى              يكونوا حول مِنْبره عزينا


قال " .... " الإتقاف 2/ 56 ، وللزيادة : نفسه 2/ 57 – 88 ، ومعجم غريب القرآن : 234 – 291 .


(2)ينظر : معجم غريب القرآن ، مستخرجاً من صحيح البخاري ، وفيه ما ورد عن أبن عباس من طريق أبن أبي طلحة خاصة ، وضعه ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة – بيروت ، من دون تاريخ . ونسب إلى أبن عباس ((تنوير المقباس من تفسير أبن عباس))، المكتبة العلمية – بيروت ، من دون تاريخ وقد طبع في مصر مراراً .. جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي ، صاحب القاموس المحيط ، " .. التفسير والمفسرون 1/ 81 – 82 .


(3) تفسير أبن أبي زمنين 2/ 98 .


(4) ينظر : معجم الأعلام : 607 .


(1) مقايس اللغة 1/ 426 .


(2) الصحاح 2/ 394 .


(3) تهذيب اللغة 1/ 540 ، وفي اللسان 2/ 182 " نقيض الإقرار ، كالإنكار والمعرفة " 


(4) الفروق اللغوية : 57 .


(5) حروف المعاني : 31 (الحاشية) .


(6) وهو المشرف على رسالتي في الماجستير 1998 م ، والموسوعة ((النحو الكوفي في تفسير الطبري )) ، كلية التربية بنات / جامعة تكريت .


(7) المورد العدد الرابع ، المجلد السابع عشر لسنة 1409هـ - 1988 م ، القراق ، عدد خاص بالدراسات القرآنية ، ص 3 .


(8) نفسه : ص3 .


(9) نفسه : ص 4 .


(10) نفسه ص 4 .


(11) نفسه : ص 4 .


(12) نفسه : ص 4 ، والمصطلح الحنوي (قوزي) : 171 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 200 ، ونحو الفراء الكوفيين : 345 .


(13) ينظر : معجم الأدباء : 6 / 438 .


(1) جامع البيان 6/ 4983 .


(2) نفسه 6/ 4983 .


(3) معاني القرآن (الفراء) 2/ 101 .


(4) نفسه 2/ 101 .


(5) " يقال : ما بالدار أحداٌ ، ......، (وما بها دُعويٌ ، من دعوت) ".


(6) الصحاح 5/ 1865 .


(7) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 8، 52، 228 ، 235 ، 2/ 298 ، 373 ، 377 ، 3/ 207 .


(8) ينظر : الكتاب 1/ 135 – 136 ، 2/ 181 ، 3/ 8، 117 ، 4 / 233 ، ومجاز أبي عبيدة 1/ 26 ، ومعاني القرآن (الأخفش) 1/ 99 ،103 .


(9) ينظر : الأصول : 379 ، والمقتضب 1/ 47 ، 2/ 335 .


(10) تفسير القرطبي 4/ 655 .


(11) تفسير : معاني القرآن (للأخفش) 1/ 223 .


(12) تفسير الرازي 24 / 447 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/ 265 ، وفي تفسير القرطبي 8/ 169 " قال بعض العلماء " 


(1) البحر المحيط 5/ 34 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 433 .


(2) البحر المحيط 5/ 271 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/ 30 ، وفي نصّ الفراء سقط وبتر كان ينبغي للمحقق الإشارة والأعتماد على التفاسير في ترميم وإقامة النصّ .


(3) أبو الليث السمرقندي ت 375 هـ أو 373 هـ : 


نصر بن محمد إبراهيم الحنفي ، من تصانيفه (بحر العلوم) أو تفسير أبي الليث السمرقندي ، وهو تفسير بالمأثور 


                                                                         ينظر : التفسير والمفسرون 1/ 224 – 226 .


(4) تفسير القرطبي 19/ 78 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 3/ 207 .


(5) ينظر : مراتب النحويين : 95  ، وطبقات النحويين واللغويين : 202 ، وإنباء الرواة 4/ 61 ، وبغية الوعاة 2/ 349 ، وأبن السكيت اللغوي : 57 .


(6) تفسير الرازي 18 / 499 ، وإصلاح المنطق : 388 .


(7) ينظر إصطلاح المنطق : 383 ،385 .


(8) المفضل بن سلمة ت 300 هـ


أبوه سلمة بن عاصم صاحب الفراء ، وكان المفضل كوفي المذهب في النحو ، له كتاب (ضياء القلوب) في تفسير القرآن العزيز ، وكتاب (البارع) في الأستدراك على (العين) للخليل ، وتصانيف أخرى ...


                                                  ينظر : إنباء الرواة 3/ 306 .


(9) تفسير القرطبي 11/ 252 .


(1) تفسير الرازي 19/ 110 .


(2) نفسه 3/ 629 .


(3) نفسه 4/ 91 .


(4) قال أبو هلال العسكري ت 400 هـ " الجحد أخصّ من الإنكار ، وذلك أنّ الجحد إنكار الشيء الظاهر، والشاهد قوله تعالى : ((بآياتنا يجحدون))الأعراف /51 ، فجعل الجحد مما تدلّ عليه الآيات ،ولا يكون ذلك إلا ظاهراً ، وقال تعالى : ((يعرفون نعمة الله ثُم ينكرونها)) النحل/83 ،فجعل الإنكار للتعمة ،لأنّ النعمة قد تكون خافية ، ويجوز أن يقال : الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به والشاهد قوله : ((وجحدوا بها وأستيقنتها أنفسُهمْ) ) النمل /14 ، فجعل الجحد مع اليقين .والإنكار يكون مع العلم وغير العلم "


                                       الفروق اللغوية : 57 .


(5) تفسير الرازي 12/ 499 .


(6) تفسير الرازي 16/ 171 .


(7) نفسه 17 / 272 ، وتفسير القرطبي 8/ 655 .


(8) تفسير الرازي 30 / 739 .


(9) تفسير الخازن 2/ 162 .


(10) كنز العرفان : 339 .


(1) تفسير القرطبي 20 / 347 .


(2) الشوارد في اللغة : 185 .


(3) حروف المعاني : 31 .


(4) المنفي ب (لا) أمّا نكرة مفردة غير موصوفة أو نكرة موصوفة أو نكرة مضافة أو مضارع للمضاف .. نحو : " لا رجُلَ عندك ، ... ، لا رجُلَ ظريفاً في الدار ، ... لا غلامَ رجل ٍ لك ، ... ، لا خيراً منه لك ، ...، إذا ثنيت لا بُدّ من النون ، تقول : لا غلامين ِ ولا جارتيين ِ ، ولا غلامين طريفين ِ لك ، ولا مسلمين ِ صالحين ِ لك . وكذلك إنْ جمعتَ قلت : لا مُسلمينَ صالحين لك وجميع ما فتحْتهُ منِ أجلِ بناء ((لا)) معه يجوز فيه الرفع ، وأحسنه إذا كررتَ ((لا)) فقلت : لا رجلٌ لي ولا غلامٌ ، كما قال :


لا ناقةٌ لي في هذا ولا جملٌ 


وكذلك إنْ عطفْتَ على النكرة معرفة ، نحو قوله : ((لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون)) يونس / 62 ، ويُقبح أن تقول : لا زيدٌ في الدار حتى تقول : لا عمرٌ . وأذا فصلت بين (لا) والأسم يحشو لم يُحسنْ إلاّ أن تُعيدَ ((لا)) ثانيةً ، نحو قوله : ((لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) (الصافات/47) 


، وأذا أدخلتَ الألف على (لا) جاز أن يكون أستفهاماً وجاز أنْ يكون تمنياً . وأن كانت بمعنى التمنّي فأكثر النحويين يقولون : ألا رجُلَ أفضلَ منك ، فينصبون ولا يجيزون رفع (أفضل) ، وموضعُهُ عندهم نصب كقولك : اللهّم غلاماً ،أي هَبْ لي غلاماً ، وقوم يُجيزون : ألا رَجُلَ أفضل منك " 


                                             الموجز في النحو : 53 – 55 .


(5) شرح جمل الزجاجي : 316 ، وللزيادة : ينظر : جامع البيان 9 / 7661 ، والحجة (لأبن خالويه) : 41 ومغني اللبيب 1/ 313 – 317 .


(6) ينظر : المصطلح النحوي (قوزي) : 172 .


(7) ينظر : المصطلح الكوفي : 35 .


(8) الأصول 1/ 381 .


(1) إعراب القرآن (النحاس) 1/ 128 .


(2) تذكرة النحاة : 538 .


(3) ينظر : المصطلح النحوي(قوزي) : 172 ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 73 (المحقق) ، والمدارس النحوية (ضيف) : 167 .


(4) ينظر : الموجز في النحو : 53 ، والجمل في النحو : 237 ، ومفاتيح العلوم : 36 ، وأسرار العربية : 247 ،وتوجيه اللمع : 157 ، وأرتشاف الضرب 3/ 1306 ، والأشباه والنظائر 4 / 37 .


(5) ينظر : الكواكب الدرية : 348 ، وقال ابن الخباز ت 639 هـ : " أما أهل الحجاز ، فيحذفونه كثيراً ، كقولهم لا مالَ ولا بأس ولا إله إلا الله ولا فتى إلا عليٌ ولا سيفٌ إلا ذو الفقار " 


                                                                                   الغرة المخفية 2/ 456 


وقال ابن مالك : " ومن نسب إلى تميم إلتزام الحذف مطلقاً فقد غلط ، لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم عنه عدم الفائدة ، والعرب يجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ، يشير إلى الزمخشري والجزولي حيث نقلا عن بني يميم أ،هم يحذفون خبر لا مطلقاً على سبيل اللزوم "                                      المطالع السعيدة 1/ 324 – 325 


(6) ينظر : الغرة المخفية 2/ 454 ، والمطالع السعيدة 1/ 322 .


(7) قال المبرد " فإنْ كانت معرفةً لم تكن إلاّ رفعاً ، لأنّ (لا) لا تعمل في معرفة ، وذلك قولك : لا زيدٌ في الدار إنّما هو جواب : أزيدٌ في الدار ؟ "


المقتضب 4/ 360 وللزيادة : ينظر : الكتاب 2/ 274 ، 297 ، والأشباه والنظائر 4/ 37 ، وشرح قواعد البُصروية في النحو : 169 ، وقد لخص أبن هشام تلك الشروط بالقول  :


أن تكون (لا) عاملة عمل (إنّ) ، وذلك إنْ أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص ، وتسمى حينئذ تبرئة ، وأنما يظهر نصب إسمها إذا كان خافضاً نحو (لا صاحبَ جودٍ ممقوتٌ) .


لا تعمل إلا في النكرات ، ومن شروط العمل –أيضاً  أنّ أسمها إذا لم يكن عاملاً فإنه يبنى / قيل : لتضمنه معنى (مِنْ) الأستغراقية ، وقيل ، لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر ، وبناؤه على ما ينصب به لو كان معرباً ، فيبنى على الفتح في ((لا رِجلَ ، ولا رجالَ)) ... قال الفراء : ((لا جرم)) والمعنى عنده  لا يدّ من كذا ، أو لا محالة في كذا ، فحذفت ((مِنْ)) أو ((في)) 


إن أرتفاع خبرها عند إفراد أسمها نحو ( لا رجلَ قائمٌ) 


خبرها لا يتقدم على أسمها ولو كان ظرفاً أو مجروراً 


جواز مراعاة محلها مع أسمها قبل نفي الخبر وبعدها ، فيجوز رفع النعت  والمعطوف عليه نحو (لا رجلَ ظريفاً فيها ، ولا رجُلَ وأمرأةٌ فيها) 


يجوز إلغاؤها إذا تكررت ، نحو (( لا حول ولا قوة إلاّ بالله ))


كثرة حذف خبرها في حالة العلم به 


وفي تعليقه على (( ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر)) جواز كون الأصغر والأكبر معطوفين على لفظ ((مثقال)) أو على محله ، وجواز كون (لا) مع الفتح تبرئة .


                                                                  ينظر : مغني اللبيب 1/ 313 – 317 .


(8) ينظر : الصاحبي : 168 .


(9) وعبارة الفراء في تذكرة النحاة : 538 " وأنشدنا " من دون أن يحّرك المحقق الهمزة : أهي بالضم – للمجهول – أم بالفتح – للمعلوم – فإذا كان بالضم فمن سماع الفراء ، والفتح للكسائي الذي يسبق أسمه عبارة الفراء – والله أعلم .


(10) ينظر : تذكرة النحاة : 538 .


(1) " أي هذه قضية ولا أبا حسنٍ قاضٍ لها وهو نثر من كلام عمر في حقّ علي رضي الله تعالى عنهما ... 


لا شطر بيت من الكامل دخله الوقص كما قيل ثم صار مثلاً للأمر التعسر " 


حاشية الخضري 1/ 141 


وقال سيبويه " وتقول : قضية ولا بأحسن ٍ ، تجعله نكرة قلتُ :فكيف يكون هذا وإنما أراد علياً رضي الله عنه فقال : لأنّه لا يجوز لك أن تُعِملَ لا في معرفة ، وأنّما تُعملها في النكرة ، فإذا جعلت أبا الحسن نكرة حَسُنَ أن تعمل لا .. "


الكتاب 2/ 297 ، وللزيادة ، ينظر : المقتضب 4/ 363 ، وشرح العيون الإعراب : 116 ، وشرح الجمل لأبن عصفور 2/ 269 .


(2) " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهً ، وأذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتُنْفقَنّ كنوزهما في سبيل الله "


سنن الترمذي : 880 ، رقم الحديث 2216 – باب الفتن - ، وينظر : صحيح البخاري : 355 ، رقم الحديث 3027 ، - باب الحرب خدعة - ، وصحيح مسلم : 737 ، رقم الحديث 2918 ، - كتاب الفتن وأشراطها الساعة – وجاء في : الإحسان في تقريب  وصحيح أبن حيان : 1785 (رقم الحديث 52 – كتاب التاريخ – " (( إذا هلك كسرى فلا كسرى بهده)) أراد به بأرضه وهي العراق ظن وقوله صلى الله عليه وآله (( وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، يريد به بأرضه وهي الشام ، لا أنّه لا يكون كسرى بعده ولا قيصر ، .


(3) وأتشاف الضرب 3/ 1306 – 1308 ، وينظر : همع الهوامع 1/ 463 .


(4) ينظر : الكتاب 2/ 297 ، والأصول 1/ 383 ، وأسرار العربية : 250 ، وشرح جمل الزجاجي لأبن عصفور 2/ 270 ، وأرتشاف الضرب 3/ 1308 ، ومغني اللبيب 1/ 313 ،والمطالع السعيدة 1/ 322 ، والكواكب الدرية 1/ 351 ، وحري بالتنويه ما جاء في شرح عيون الإعراب : 123 " وقضية ولا أبو حسن أي ولا مثل " وأظن الصواب : ولا أبا حسن ... والله أعلم .


(5) معجم الأسماء المبنية وعلة بنائها : 184 .


(6) خطى متعثرة : 185 .


(1) نفسه : 185 – 186 ، 187 .


(2) ينظر : تجديد النحو : 151 .


(3) الموفي في النحو الكوفي : 47 ((تهميش المحقق) .


(4) حاشية الخضري 141 .


(5) حاشية الصبان على شرح الأشموني 2/ 3 .


(6) لسان العرب 1/ 356 .


(7) جامع البيان 8/ 6887 .


(8) نفسه 9/ 7661 .


(1) مجالس ثعلب 1/ 132 .


(2) ينظر : إعراب القرآن (النحاس) 1/ 160 .


(3) مجالس ثعلب 1/131 ، وينظر : إعراب القرآن (النحاس) 1/ 160 ، والإنصاف 1/ 366 (المسألة / 53 ) .


(4) ينظر : التطور النحوي : 169 ، 170 .


(5) ينظر : نفسه : 168 ، واللغة الكنعانية : 311 .


(6) ينظر : الكتاب 2/ 274 ، 275 ، 276 ، ومعاني القرآن (الأخفش) 1/ 23 ، 24 .


(7) ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة ، بتحقيق محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الجانجي بمصر 1954 .


(8) المقتضب 4/ 357 .


(9) ينظر: أخبار النحويين البصريين : 108 ، وطبقات النحويين واللغويين : 112 .


(10) ينظر : إنباء الرواة 1/ 136 ، وبغية الوعاة 1/ 362 .


(11) ينظر : نفسه : 111 .


(2) ينظر : الأصول 1/ 381 ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 128 .


(3) ينظر : الأصول 1/ 381 .


(4) ينظر : الأصول 1/ 381 ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 128 ، وتذكرة النحاة : 538 .


(5) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 120 ، 121 .


(6) ينظر مجالس ثعلب 1/ 131 ، 132 ، 354 .


(7) ينظر : جامع البيان 9/ 7661 .


(8) ينظر معجم الأدباء 6/ 438 .


(9) ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 288 .


(10) ينظر : معجم الأدباء 6/ 438 ، وطبقات النحويين واللغويين : 153 .


(11) ينظر : الدر المصون 1/ 3 (مقدمة المحقق) .


(12) الدّر المصون 1/ 481 .


(13) عزا أبو البركان الأنباري ، وشمس الدين الكيشي هذا الرأى إلى الكوفيين 


ينظر : الإنصاف 1/ 316 (المسألة /53 ) ، والإرشاد علم الأعراب : 133 – 134 .


(14) قرأ أبو جعفر والحسين ، وجبلة والكسائي كلاهما عن المفضل عن عاصم ((فلا رفثُ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ)) بالرفع والتنوين في الثلاثة . فتكون (لا) غير عاملة ، وما بعدها مبتدأ ، والخبر (في الحج) ، أو هو خبر عن الول ، وحذف خبر الثاني والثالث للدلالة .


ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 120 ، وأيضاح الوقف والأبتداء : 546 ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 245 ، زمختصر أبن خالويه : 12 ، والكشاف 1/ 264 ، والمحرر الوجيز 2/ 66 ، وزاد المسير 1/ 210 ، وجمع البيان 1/ 292 ، والبيان 1/ 136 ، والتبيان 1/ 138 ، وتفسير القرطبي 2/ 767 والبحر المحيط 2/ 96 .


وهي قراءة عاصم وأبن عامر وحمزة والكسائي وعيسى والأعرج ونافع وشيبة والأعمش وأبو رجاء والحسن وأبن أبي إسحاق .


ينظر : البحر المحيط 2/ 96 ، والمحرر الوجيز 1/ 272 .


(2) الدّر المصون 1/ 481 .


(3) الحجة : 41 .


(4) ينظر : تحفة الغريب للدماميني مع رسالة في (لا) التبرئة مخطوط – لمجهول – دار الكتب المصرية ، رقم 1116 نحو ، نقلاً عن : نشأة دراسة حروف المعاني : 75 ، 152 ، د. هادي عطية مطر ، ضمن إصدارات الموسوعة الصغيرة ، العدد (161) لعام 1985 بغداد .


(5) قال أبو حيان في تفسير (فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ)(الانبياء/ 94) " ولا لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله (فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) "


                                                                البحر المحيط 6/ 313 .


(6) قرأ أبن مسعود رضي الله عنه ((لا كُفْرَ)) ، ينظر : تفسير القرطبي 11/ 305 ، والبحر المحيط 6/ 313 


وهذه القراءة تعضّد مقالة أبي حيان في بلاغة منفي الأسم ، ثم أنّ القراءة حافظت على الدلالة الهادفة في تنزيه السعي من الكفران ، ولا منافاة بين هذه الدلالات ، إذ ورد " وكفر وكفران وكفور بمعنى واحد " إعراب القرآن (النحاس) 2/ 382 .
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